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المقدمة
حتىوتعقيبهاإقامتهاآلياتتنظمقواعدضوءفيتباشرالقضاءأمامالحقوقلحمايةوسيلةالدعوى

،وهيالقضائية()بالإجراءاتعليهايصطلحالإجرائيةبالصفةتتصفالقواعدوهذهفيها،الحكمصدور
هذهمباشرةتوزعتأذا.أماواحدةلدولةالوطنيالمحيطفيمباشرتهاتمتأذاالوطنيةبالطبيعةتطبع

تلكفتطبعدولةمنبأكثرموضوعهاعناصراتصالاثرأكثرأودولتينبينالقضائيةالإجراءات
تشملالإجراءات،وهذهالدولية(القضائية)بالإجراءاتعليهايصطلحالدولية،بالطبيعةالإجراءات

النزاعقاضييحتاجأوواحدةدولةمحيطفيتستكملأنأماوهيالإثبات،والتقاضيإجراءات
قاضيقبلمنالإجراءاتهذهمباشرةآليةأنلدولته،الإقليميةالحدودخارجبعضهامباشرةلاستكمالها

أووطنيةقواعدبموجبتمارسوهيالدوليةالقضائيةبالإنابةعليهايصطلحآليةطريقعنتكونالنزاع
دولية تتأثر أحكامها بمبدأ التعاون الدولي الذي تضطلع بتنظيم أحكامه  الاتفاقيات الدولية  .

التيوالمسائلالإنابة؟طبيعةحولتتمحورتساؤلاتجملةيطرحالقضائيةالإنابةموضوعأن
تؤديهاالتيالوظائفوأخيراالإنابة؟ممارسةلهتخضعالذيالقانونيالتنظيمطبيعةوالإنابة؟فيهاتصلح

الإنابة على المستويين الداخلي و الدولي؟
التأصيلالأولفيسنتناولفصلينفيالتساؤلاتهذهعلىالإجابةسنحاولالبحثهذاخلالمن

القانوني للإنابة القضائية الدولية وفي الثاني  الوظيفة القانونية للإنابة القضائية الدولية

الفصل الأول
التأصيل القانوني للإنابة القضائية.

الدوليالعنصرذاتالعلاقاتلتطوروكانالنشوءحديثمستقلافرعاالخاصالدوليالقانونيعد
جانبإلىمعهاتتناسبوسائللظهوررئيسسببعنهاالتعبيرآلياتوتطورحجمهاوتوسعوتشعبها
فيعنهابدائلالقضاءواعتمادوتنوعهاالفرعهذاقواعدتعددإلىأفضىذلككل،التقليديةالوسائل
التحريالمطلوبالعناصرتتركزالتيالعلاقاتلمواجهةالموضوعةالقواعدفيهاتستجيبلامناسبات

أودولتينبينفيهاالنزاعتسويةعناصرتتوزعمنازعاتلتسويةواحدةدولةمحيطفيالنزاعلتسويةعنها
تحصللأنهاالدوليةالقضائيةبالإنابةعليهااصطلحالمتغيرهذامعتتلاءمجديدتقنيةظهرتفهناأكثر,

كإحدىالقضائيةالإنابةكانتولمادولة.منأكثرمحيطبينالقضائيةالإجراءاتممارسةلتنظيم
الدوليالقانونمسائلمنحتمافهيالدوليالقضائيالاختصاصتنازعلموضوعالفرعيةالموضوعات

بتطوراتساعاازدادتأنهاكما.القانونهذاقواعدتطورعلىينسحبأحكامهافيتطورأيوانالخاص
القانونالمحاكمتطبقإذالسائدةهيالمطلقةالإقليميةكانتحيثالدولبينالدوليةالخاصةالعلاقات
الإقليميةأخذت،وبعدهاالقضائيوالتشريعيالاختصاصينتنازعمشكلةتثارلملذافحسبالوطني
القضائيوالتشريعيالاختصاصينبينالفصلمفهومفظهرعشرالثانيالقرنأواخرفيبالزوال

منالعديدعقدتفقدالقضائية.ومنهاالقانونيةالمسائلعلىالدولبينالتنسيقلضرورة،وإدراكا
موضوعذلكوشملالقضائيالاختصاصمجالفيالدوليالتعاونلتنظيمالجماعيةوالثنائيةالاتفاقيات

تلكبعضفيطرفالعراقوكانالدوليالتعاونيفرضهاالتيالمسائلأهمكأحدالقضائيةالإنابة
الاتفاقيات كما نظمت أحكام الإنابة العديد من التشريعات العربية و الأجنبية ومن ضمنها التشريع العراقي.

فيسنتطرقمباحثثلاثفينتناولهاأنيتطلبالإطارهذافيالقضائيةبالإنابةوللإحاطة
الثالثالمبحثوفيالإنابةعمللنطاقالثانيالمبحثوفيالقضائيةبالإنابةالتعريفإلىالأولالمبحث

التنظيم القانوني للإنابة القضائية..
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية

المبحث  الأول
التعريف بالإنابة القضائية الدولية

المطلوبةالأدلةبعضبوجودتتمثلالإشكالياتبعضالدعوىنظرأثناءالنزاعقاضييواجه
القضائيةالإجراءاتبعضاتخاذإليهاالوصوليتطلبممادولتهمحيطخارجالنزاعلحسماستحصالها

كانتوإذاالعدالةلسيرتحقيقاأخرىدولةأراضيعلىاتخاذهاولدولتهالإقليميةالحدودخارجللدعوى
الآليةهذهعلىفللوقوفالدوليةالقضائيةبالإنابةتتمثلالإجراءاتهذهاتخاذيتمطريقهاعنالتيالإلية

المطلبفيسنعرضهماوهوأطرافهاوتحديدالأولالمطلبفيسنعرضهماوهومفهومهابيانمنايتطلب
الثاني.

المطلب الأول /مفهوم الإنابة
أن مفهوم الإنابة يتطلب الإحاطة بمعناها وتميزها عما يشابهها وذلك من خلال فرعين:

الفرع الاول /معنى الإنابة
فلانعنيناببمقامأقامثانيهماوالرجوعأولهمامعنيينللإنابةأناللغةفيالعلماءذكر:لغة

ورجعوتاباقبل:منيبفهونابةًأليهوأناب،تعالىاللهإلىفلانوناب.مقاميقامأيومنابانوباينوب
عزوقولهأمرهعنخارجينغيربهأمرماإلىراجعينأيأليه()فينيبالعزيزالتنزيلوفيالطاعةإلى

الإنابة.انبتأليكوالدعاءحديثوفيوارجعو.أليهتوبواأيله(واسلمواربكمإلىوأنيبوا)وجل
lettersالانكليزيةفيالقضائيةالإنابةتعرف:اصطلاحا(1)الاستتابة.ذاتهاوهيبالتوبةاللهإلىالرجوع

of request.الفرنسيةاللغةوفيCommission Rogatoires(2)الفقهمنجانبذهبالإطارهذا،وفي
بإجراءللقيامأخرقاضياأوأخرىمحكمةقاضيأوالمحكمةتفوضبمقتضاهعملهيالإنابةانإلى

أساسعلىالرأيهذاانتقدو(3)الأجنبية.المحكمةهذهاختصاصدائرةضمندليلعلىللحصولقضائي
الإنابةطالبةالسلطةفيتتوافرالقضائيةالصفةأنكمابعملللقيامطلبوإنماعملاليستالإنابةأن

ممارسةفيمشاركةبأنهاالبعضعرفهاالإنابة.كمامنهاالمطلوبالسلطةفيتوافرهابالضرورةوليست
الثانيةوالأصليالاختصاصصاحبةتكونالأولىالسلطةدولتينفيسلطتينبينماالقضائيالاختصاص

ذهبالعدالة.كماتحقيقإلىووصولاالدوليالتعاونمبدأمنانطلاقاالاحتياطيالاختصاصصاحبةتكون
النزاعأصلتنظرقضائيةسلطةتقدمهمعينقضائيبإجراءالقيامطلببأنهاالإنابةتعريفإلىأخراتجاه
تتطلبهاالتيالأدلةبعضعلىالحصوللغرض(4)الإجراءذلكلاتخاذأخرىدولةأراضيعلىسلطةإلى

دولةفيالقضائيةالسلطةقبلمنبعملالقيامطلببأنهاآخرونعرفهاذلك.مقابلأراضيهاعلىالدعوى
طالبةالسلطةأمامالأصليةالدعوىتتطلبهقضائيأجراءاتخاذفيللمساعدةأخرىدولةفيسلطةإلى

ورجحاناالأكثرالتعريفوان(5)الإجراءاتوالوقتفيواقتصادالعدالةتحقيقإلىوصولاالإنابة
الثالثالبابفي1983لعامالرياضاتفاقيةأكدتهالذيهوالسابقةالتعاريفلكلوالجامعللمنطقالأقرب

نيابةإقليمهفييقومأنأخرمتعاقدطرفأيإلىيطلبأنمتعاقدطرف)لكلنصتحيث(14)المادةفي
الخبراءتقاريروتلقيالشهودشهادةسماعخاصةوبصفةقائمةبدعوىمتعلققضائيأجراءبأيعنه

قانونمن(16)المادةالمعنىهذاإلىأشارتكمااليمين(.تحليفوطلبالمعاينةوإجراءومناقشتهم
بوساطةتطلبأنللمحكمةيجوز)أولا:نصتوالتيوتعديلاته1979لسنة107رقمالعراقيالإثبات
إلىالاستماعأواليمينتحليفهأوالخصماستجوابمقامهيقوممنأوالعراقيالقنصلمنالخارجيةوزارة
فيالمدنيةالمرافعاتقانونالمعنىهذاالىتطرقأنسبقكذلكالخارج(فيمقيماكانإذاشاهدشهادة
.(6)1969لسنة83رقم(101)المادة

الدعاوىكافةعلىتسريالقانونهذاأحكامأنعلما30/9/1979في2728العددالعراقيةالوقائعفيالمنشورالإثباتبقانونالمادةهذهألغيت-6
التي لم يصدر  بشأنها حكم بات وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

293ص،نفسهالمصدر-5
.291ص،1986،بيروت،الآملمطابع،الدوليةالتجاريةوالمدنيةالإجراءات،العالعبدمحمدعكاشة-4
.81ص،2005،بغدادجامعةالقانونكلية،ماجستيررسالةالخاص،الدوليالقانونفيالقضائيةالإنابةعباس،حسينالمطلبعبد-3
417ص–1988–بيروتمكتبة(5)طبعة–القانونيالمعجم–الفاروقيسلمانحارث-2
.775ص،1956،لبنان،للطباعةبيروتدار،الاولالمجلد،العربلسانمعجم،منظورابنالعلامةالأمام-1
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دور الإنابة القضائية الدولية في تحقيق التعايش بين النظم القانونية

الفرع الثاني  /تمييز الإنابة القضائية الدولية عما يشبها
أولا-  تمييز الإنابة القضائية الدولية عن الإنابة القضائية الداخلية...

سلطتينبينماتتمالداخليةالإنابةفاندولتينفيسلطتينبينماتتمالدوليةالقضائيةالإنابةكانتأذا
غيرتكونقدوأخرىقضائيةسلطةبينماتقعالأولىأن،كماواحدةدولةفيمحكمتين()قضائيتين
أنإلىإضافةواحدةلدولةتابعتينقضائيتين)محكمتين(سلطتينبينماتحصلالثانيةحينفيقضائية.
كماالنصوصهذهوجودتفترضالثانيةبينماعملهالآليةمنظمةقانونيةنصوصوجودتفترضلاالأولى

القضائيةالإنابةأماالدوليةوالاتفاقياتالداخليةالقوانينعملهاآلياتتنظم،الدوليةالقضائيةالإنابةأن
الداخلية  تنظم آلية عملها قوانين داخلية حصرا.

ثانيا تمييز الإنابة القضائية الدولية عن الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية..
والسببالإطرافوحدةمعالوطنيالقضاءأمامقائمنزاعوجودتفترضالنزاعلقيامالإحالة

والموضوع في نفس النزاع المعروض   أمام القضاء الأجنبي.
أنيعنيهذاأجنبيةدولةفيسلطةمنقضائيةإجراءاتاتخاذطلبتعنيالقضائيةالإنابةأما

فييكونالأجنبية.بينماالدولةأراضيعلىالسلطةلحسابالدعوىعنتتخلىلاالإنابةطالبةالسلطة
أمامهالدعوىنفسأقامةلسبقالأجنبيالقضاءلحسابالأصليةالدعوىفيالنظرعنكاملتخليالإحالة

تكونوأخرىقضائيةسلطةبينتكونالإنابةأنكماالأقوى.بالصلةالأجنبيبالقضاءالنزاعلارتباطأو
غير قضائية.أما الإحالة تكون بين سلطتين قضائيتين في دولتين...

ثالثا : تمييز الإنابة القضائية الدولية عن الإحالة.
بأجراءللقيام)المنابة(الدولأحدىمنالمنيبة()الدولةطلبهيالإنابةأنإلىالإشارةسبق

موضوعتوزعبسببوذلكالحكمصدوروقبلالدعوىمراحلمنمرحلةأيفيمعينقضائي
أهماحدبالنتيجةسيحققماوهوأكثرأودولتينبينالنزاعموضوعالدعوىفيالقضائيةالإجراءات

فهيالإحالةأماللدول.القانونيةالأنظمةبينوالتناسقالتعايشوهوألاالخاصالدوليالقانونأهداف
قانونلحسابإسنادهقواعدبحسبالاختصاصعنالتشريعيالاختصاصلهالمسندالقانونتخليتعني

)أحالةأمامنكونالقاضيقانونلحسابالتخليكانتفإذا.(7)آخرأجنبيقانونلحسابأوالنزاعقاضي
.(8)الثانيةالدرجةمنأحالةهيوهذهأخر،أجنبيقانونلحسابالتخليكانتأذاأماأولى(درجةمن

القضائيالاختصاصمسائلفيفتكونالإنابةأما،التشريعيالاختصاصتنازعمسائلفيتكونالإحالة
قضائي(.أمااختصاصقضائية)تنازعغيرأوقضائيةوأخرىقضائيةسلطةبينتحصلذكرناكمافهي،

.(9)الإحالة تحصل بين القانون المسند له الاختصاص وقانون أخر )تنازع اختصاص تشريعي(

رابعا: تميز الإنابة القضائية الدولية عن النيابة..
ينتجأنعلىالقانونيالتصرفأبرامفيالأصيلإرادةمحلالنائبإرادةحلولعنعبارةالنيابة

تتمثلقانونيةأوبالوكالةتتمثلاتفاقيةالنيابةتكونوقدالأصيل.ذمةفيأثرهالقانونيالتصرفهذا
النائبيقومبموجبهاالتيوالنيابةأطرافبينتقومالنيابة(10)بالوصاية.تتمثلقضائيةتكونوقدبالولاية

أجراءباتخاذالإنابةمنهاالمطلوبالسلطةقياموهيالإنابة.أماالأصيللحسابماقانونيبتصرف
أخرىإلىسلطةمنقضائيأجراءاتخاذطلبهيالدوليةالقضائيةالإنابةأنسابقامروكمامعينقضائي

تتحققأنممكنالنيابةفيحينفيالعامة.المعنويةبالشخصيةتتمتعأطرافبينتحصلأنهايعنيوهذا
بين أشخاص القانون العام أو الخاص أو معا.

.54ص،1980ن1ج،العراقيالمدنيالقانونفيالالتزامنظرية،البشيرطهمحمد،الحكيمالمجيدعبد-10
.417ص،2006الجامعية،الثقافةومؤسسةالخاصالدوليالقانون،فهميكمالمحمد-9

بعدبهاالعملحظرانهألامتفرقةقوانيننصوصفي1951العامالمدنيالقانونصدورقبلالإحالةنظمالعراقيالمشرعأنإلىالإشارةمنلابد-8
(منه.31/1)المادةفيالمدنيالقانونصدور

75-74ص،1988،الثانيالقسم،الخاصالدوليالقانون،الهداويمحمدود.حسنالداوديعلىد.غـــالب-7
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المطلب الثاني  /أطراف الإنابة

تتمثلأكثرأودولتينبينماتتوزعأطرفبينتقومأنهاتبينالإنابةمفهومإلىتطرقناأنبعد
يتمثلطرفوهناكالنزاعيتطلبهأجراءاتخاذمنهالمطلوبالطرفوالنزاعأمامهالمثاربالطرف
فروعثلاثةخلالمنللموضوعسنعرضمنهاكلبدوروللإحاطةالطرفينبينماتنسقالتيبالسلطة

سنعرض في الأول للسلطة المنيبة وفي الثاني للسلطة المنابة وفي الثالث للسلطة الوسيطة.

الفرع الأول /السلطة المنيبة
دولةارضوعلىالدعوىينظرالذيالنزاعقاضيدولةخارجالقضائيالأجراءتنفيذطلبأن

تقديرأوالأشياءمعاينةأوالشهودشهادةبسماعيتمثلالأجراءوهذاالأولىعننيابةسلطةقبلمنأخرى
أوالشاهدرقودبسببالنزاعقاضيدولةارضعلىمباشرتهامتعذرأنهالاحظناإجراءاتوهيالخبير
حدودهاخارجتنيبأنإلىالمنيبةالسلطةيدفعماالمنابة.وهوالدولةفيكائنةمستشفىفيالخصم

السلطةأنكما.أراضيهاوعلىعنهانيابةقضائيأجراءلاتخاذقضائيةغيرأوقضائيةسلطةالإقليمية
تكونالتيالمحكمةوذلكعكستقرراتفاقيةتوجدلمماالإنابةطالبةللدولةالداخليالقانونيحددهاالمنيبة

منيصدرالإنابةطلبأنيعنيوهذاالنزاعتنظرالتيالمحكمةهيالإنابةطلبقرارإصدارفيمختصة
(16)المادةأليهأشارتماوهذاالإجراء.هذااتخاذطلبقضائيةغيرسلطةعلىويمتنعقضائيةسلطة

منتطلبأنالخارجيةوزارةبواسطةللمحكمةيجوز)علىنصتحيث،العراقيالإثباتقانونمن
كانأذاشاهدلشهادةالاستماعأواليمينتحليفهأوالخصماستجوابمقامهيقوممنأوالعراقيالقنصل
بوصفهماالبداءةأوالاستئنافمحاكممنالإنابةطلبقراريصدرأنويمكن11الخارج(فيمقيماعراقي
قراريتخذالقاضيوالدعوىتنظرالتيالمحكمةاختصاصمنفهوالدليلأهميةتقديرأماموضوعمحاكم
أنإلىدوليةاتفاقياتعدةأشارتوقد(12)الدعوىفيالفصلفيوتأثيرهالإجراءأهميةبحسبالإنابةطلب

وبريطانياالعراقبينالمدنيةالمرافعاتاتفاقيةمثلالإنابةطلبأجراءتقررالتيهيالقضائيةالسلطة
المدنيةالموادفيالقضائيوالقانونيبالتعاونالخاصةالاتفاقيةالمعنىهذاإلىأشارت.كما1935لسنة

المادةفينصتالتيوالكويتودولةالعربيةمصرجمهوريةبينالمعقودةالشخصيةالأحوالومواد
الشخصيةالأحوالوموادالتجاريةوالمدنيةالموادفيالقضائيةالإنابةطلبات)ترسل(13)منها/أ(13)

الرياضاتفاقيةأشارتالإنابة(.كماتنفيذأليهاالمطلوبالدولةإلىالمختصةالقضائيةالهيئةمنمباشرة
فيالقضائيةالإنابةطلباتترسلأ-:)علىنصتحيثالمعنىهذاإلىمنها(15)المادةفي1983لعام

الطرفلدىالمختصةالجهةمنمباشرةالشخصيةالأحوالوقضاياالإداريةوالتجاريةوالمدنيةالقضايا
الإنابةطلباتترسلب-آخرمتعاقدطرفأيلدىالإنابةتنفيذمنهاالمطلوبالجهةإلىالطالبالمتعاقد

لدىالعدلوزارةطريقعنمباشرةالمتعاقدةالأطرافمنأيلدىتنفيذهاالمطلوبالجزائيةالقضايافي
فيشخصوجدلوكماالقضائيةالإنابةطريقعنالمستعجلةأوالوقتيةالإجراءاتاتخاذمنهما(ويمكنكل

منالقضائيةالإنابةطريقعنالعراقيةالقضائيةالسلطةوطلبتدمشقفيالموتمنعليهيخشىحالة
التيوالطالبةالقضائيةالسلطةأليهاترجعحتىالشخصذلكشهادةاخذدمشقفيالقضائيةالسلطة

مؤثرة في حسم الدعوى.و كانت الشهادة(14)أمامها الطلب الأصلي )الدعوى الأصلية(

الفرع الثاني /السلطة المنابة )الجهة التي تنفذ الإنابة القضائية(
فالأخيرةالمنيبةالقضائيةالسلطةمنطلبعلىبناءاالقضائيةالإنابةتنفذالتيالجهةفيوتتمثل

ترسلأنفأماالطريقيناحدتتخذوهيتنفيذهلغرضالإقليميةحدودهاخارجسلطةإلىبإرسالهتقوم
عنمباشربشكلأوالأجنبيةالدولةفيالقضائيةالسلطةوالمحكمةطريقعنمباشرغيربشكلالطلب
القنصليةللعلاقاتفينااتفاقيةنظمتوقدالغرضلهذاالدولةتلكفيالقنصليأوالدبلوماسيممثلهاطريق

كما/ي(5)المادةفيالإنابةموضوعالإجراءتنفيذمهمةالقنصلمنحتحيثالطريقهذا1963لعام
أخرىحالةوهناكالمعنى،هذا/و(30)المادةفي(15)1961لعامالدبلوماسيةللعلاقاتفينااتفاقيةأكدت

منمفوضأوقاضيإرسالخلالمنوذلكالأجنبيةالدولةفيالقضائيةالإنابةفيهاتنفذخاصةطبيعةمن

.2/2/1969في1688العددالعراقيةالوقائعفيمنشور1968لسنة203رقمبقانونالاتفاقيةهذهعلىالعراقصادق-15
.357ص،1973،بغداد،الحكومةمطبعة،أولىطبعة،الخاصالدوليالقانون،حافظالكريمعبدممدوح-14
.120ص،1996سنة،أولىطبعة،الأردنيالخاصالدوليالقانون،الداوديعليغالبد.-13
.667-666ص،السابقمصدر،فهميكمالمحمدد.-12
1970لعامالسودانيالمدنيالاثباتوقانون1947لسنة359رقمالسوريالبياناتقانونفيالسوريالتشريعذهبالمعنىنفسوالى-11
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كانالأسلوبوهذاالقضائيةالإنابةتنفيذلغرضالأجنبيةالدولةإلىالدعوىتنظرالتيذاتهاالمحكمةقبل
تقدمماخلالومن.(16)المتحدةالولاياتوبريطانياخاصوبشكلالانكلوسكسونيةالأنظمةقبلمنمتبعا
أنيمكنكماالمنابة)محكمة(الدولةذاتفيقضائيةسلطةتكونأنيمكنالغالبفيالمنابةالسلطةفان

عنالبحثسبيلفيوهيالمنابةالسلطةو(17)القنصلي(أوالدبلوماسي)الممثلقضائيةغيرسلطةتكون
علىتنفيذهالمطلوبالقضائيالإجراءذلكعلىالوطنيقانونهاتطبقالإنابةموضوعالأجراءتنفيذ

لاأنعلىمعينبشكلالأجراءتنفيذالدولةهذهطلبتأذاالمنيبةالدولةقانونتطبيقويمكنأراضيها
فيالقضائيةالسلطةطلبتلوكما:ذلكمثالالمنابة()للدولةالقانونيةالأنظمةمعالشكلذلكيتعارض

المعنىهذاوالىالدينيمعتقدهبحسباليمينالخصمتحليفالمنابةالدولةفيالسلطةإلىالمنيبةالدولة
القانونيةللإجراءاتوفقاالإنابةتنفيذ)يتمعلىنصتحيثمنها(18)المادةفيالرياضاتفاقيةأشارت

الطالبالمتعاقدالطرفرغبةحالةوفيذلكأليهاالمطلوبالمتعاقدالطرفالدولةقوانينفيبهاالمعمول
أليهالمطلوبالمتعاقدالطرفعلىيتعينخاصشكلوفقالإنابةتنفيذفي–منهصريحطلبعلىبناء–

طلببهايحررالتياللغةالشكلقبيلومنأنظمته......(أوقانونهمعذلكيتعارضلممارغبتهإجابةذلك
18الإنابة والمعلومات التي تعنى بالآليات حضور الشهود أو الخصوم وأدائهم لليمين

الفرع الثالث/ الوسيط بين السلطتين
هناكيكونأنيتطلبلذاأخرىدولةفيوسلطةدولةفيقضائيةسلطةبينتتمالإنابةكانتلما

آلية تسهل عملية التعاون ما بين السلطتين والسؤال الذي  يثار هنا ما هي طبيعة هذه السلطة؟
ماتنسيقيبدورتقوموثابتةليستجهةوهيالوسيطةبالسلطةالسلطةهذهعلىالبعضيصطلح

الدولتضمنأنالممكنومنالإطارهذافيالدوليالتعاوندرجاتأقصىلتحقيقوصولاالسلطتينبين
يقومالذيالمنيبةالدولةقنصلفيالوسيطة(القضائية)السلطةالإنابةبشانبينهافيماتعقدهاالتيالمعاهدات

طريقعنأوالدبلوماسيالشكلبإتباعذلكيكونوقدالمنابةالدولةوبينالمنيبةدولتهبينالوسيطبدور
الإنابةطلباتاستقبالالأساسيةمهمتهاتكونالوسيطةفالسلطةالمعنيةالدولبينالمباشرالاتصال
بينالمتبادلبنقلتقومفهي(19)اللازمة.بالمعلوماتالقضائيةالجهاتوإمدادالمختصةللجهةوتحويلها
سلطةتكونقدوالدولتينفيالعدلوزارةأوالخارجيةوزارةتكونأنيمكنالسلطة.وهذهالسلطتين
الاتفاقحسبتتغيرالوسيطةفالسلطة.(20)1978لعامالعربيةالجامعةاتفاقيةعليهااصطلحتكمامركزية

المعقودةالمدنيةالمرافعاتاتفاقيةهيالخارجيةبوزارةالوسيطةالسلطةدورأناطتالتيالاتفاقياتومن
بالطرقيكونالإنابةطلبات)تبلغمنها(9)المادةفينصتحيث1935لعاموبريطانياالعراقبين

الطلباتهذهإرسالجوازعلىالدولتانتتفقأنمنمانعلاولكنالخارجيةوزارةبوساطةأيالسياسية
تنفيذأنالنصهذاأكد.حيثمباشرة(للأخرىالمختصةللسلطاتأحداهمافيالمختصةالسلطاتمن

بينماالمباشرالاتصالالوقتنفسفيواعتمدالدولتينفيالخارجيةوزارةبوساطةيكونالإنابةطلبات
الأتي:النحوعلىالقضائيةالاناباتتبادلآلية1954لسنةلاهاياتفاقيةاعتمدتكماالدولتين

قنصل الدولة المنيبة.-1
أتباع الشكل الدبلوماسي وهذه أمكانية متاحة للدولة المنيبة.-2
(21)الاتصال المباشر بين الجهات المختصة في الدول المعنية-3

فيالسلطاتبينالمباشربالاتصالالإنابةتبادلتقريرعلىالدولتينبينالاتفاقتمنعلاالاتفاقيةوهذه
حددتستراسبورفيالموقعة1978لسنةالإداريةالمسائلفيالإثباتبشانالأوربيةالاتفاقيةومنهماكل

الأحكاممنمزيجاتضمنتوقدالمركزية()بالسلطةمنهاالوسيطةالسلطةعلىالثانيةالمادةفياصطلحت
رغبتهاحسبدولةولكلمركزيةسلطةطرفدولةلكلأن1970لعاملاهاياتفاقيةعنمنقولابعضها

جهةلإنشاءأيضاوامتدالمركزيةللسلطةالمخولالاختصاصنفسلهايكونأخرىجهاتأنشاءفيالحق
الذي2001لسنة(1206)رقمللإثباتالأوربيالتنظيمأهدافالطلبات.أماإرسالفقطمهمتهامرسلة

.112ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبد-21
.160ص،السابق-المصدرزمزمالمنعمعبد-20
.36ص،2007،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الدوليالإثباتأوجهبعض،زمزمالمنعمعبد-19

yvonينظرالمعنىنفسالى-18 Loussouarn and Pierre Bourel . Droit international prive .edition.1988.p.683

.659،صسابقمصدر،فهميصادقكمالمحمد-17
.49ص-السابقالمصدر-عباسحسينالمطلبعبد-16
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
فيالقضائيالتعاوناتفاقيةأماالمعنيةالجهاتبينمباشربشكلالإثباتطلباتتبادلبطريق(22)اخذ

وفرنساالعربيةمصرجمهوريةبينالإداريةوالتجاريةالموادوالشخصيةوالأحوالالمدنيةالمسائل
السلطةأنقضتوالثامنةالمادةهيوحيدةمادةتضمنتوالتي15/3/1982فيباريسفيالموقعة

الشخصية...الخالأحوالوالمدنيالقانونمجالاتفيالقضائيالتعاونبتبادلتتعهدالدولتينفيالمختصة
الوسيطةالسلطةكانتأذاونرىالدولتين.تحددهاالوسيطةالسلطةأنيعنيوهذا،بينهماالتعاونتنميةإلى
الإنابةتنفيذأمدثمومنالنزاعأمدأطالةعليهايترتبومتنوعةمتعددةأعباءستواجهفإنهاالوزاراتهي
أوللقنصلبالإنابةالعهدتنفيذها.أمابعدالإنابةلرداللازمالوقتوكذلكالإجراءاتمنالمزيدسترتبلأنه

يعينأنيستطيعلاوبالتاليالتنفيذدولةبهاتقضيالتيالأحكاميجهلربمامنهمأيفانالدبلوماسيالممثل
.مقابلالاولالطريقمشاكلنفسإلىوسننتهيصحيحغيروجهعلىيعينهاأنيمكنأوالمختصةالجهة

ذلك نعتقد أن الاتصال المباشر بين الجهات المعنية هو الأسرع و الأمثل في تبادل الانابات القضائية .
وسائلفيالهائلالتطورمنالاستفادةيمكنهااتفاقيةتوجدلمماللدوليكونفانهالأمركانوأيا
منوغيرهاالوصولبعلمالمسجلالبريدوالممتازالبريدوالدوليالبريدكاستخدامالحديثةالاتصال
البريدمنالاستفادةيمكنهاكما.(23)ممكنوقتاقصرفيالمراسلاتوصولإلىتهدفالتيالوسائل

الالكترونية.
المطلب الثالث

القيمة القانونية لأثار الإنابة
القضائيةالسلطةقبلمنمعينقضائيإجراءباتخاذطلبتقديمالقضائيةالإنابةتحريكيستلزم

أراضيهاعلىيتخذالتيللدولةالإقليميةالوطنيةالحدودضمنالأجراءبهذاللقيامالمنابةالسلطةإلىالمنيبة
المنيبةالسلطةدولةقانونفيالوطنيةالقواعدالإجراءاتهذهوتنظمالمنيبةالسلطةعننيابةالإجراءهذا

و دولة السلطة المنابة أو الاتفاقية المبرمة بينهما أن وجدت.
السلطةقبلمنعليهاالحصولالمقصودالأدلةإلىالوصولهوالإنابةمنالغرضكانولما

نوعكانمهماالقانونيةالقيمةفيالمساواةقدمعلىالأدلةهذهتقفهلهنافالسؤالالمنيبةالقضائية
تتفاوت؟القيمةتلكأنأمالمنيبةالسلطةقبلمناتخاذهبهالمطلوبالشكلكانوأياالقضائيالإجراء

للإجابة عن ذلك يستلزم عرض الموضوع من خلال فرعين .

الفرع الاول /الأدلة بوصفها قطعية
نفرق  في هذا الإطار بين فرضين

المنابةالسلطةقبلمنالقضائيالإجراءاتخاذالمنيبةالقضائيةالسلطةتطلبلمأذاالاول:الفرض
فانمعينبشكلالقضائيالأجراءنوعحسبيكونالإنابةعنألمتحصلهالأدلةقيمةتحديدفانمعينبشكل

فهناكتابيدليلمنالتثبتأواليمينالخصمتحليفأوأقرارعلىالحصولالقضائيالأجراءمقصودكان
القضائيةالسلطةأماماتخذأذافيماالقانونيةالقيمةنفسالقضائيةالإنابةطريقعنالمتحصلللدليليكون

أذاتقديريدليلويكونالمنيبة،السلطةقبلمنكذلككانأذاالنفيأوبالإثباتقطعيالدليلفيكونالمنيبة
لسنةالرياضاتفاقيةمن(20)المادةأشارتالمعنىهذاوالىالمنيبةالقضائيةالسلطةقبلمنكذلككان

لوكماذاتهالقانونيالأثرالاتفاقيةهذهلأحكاموفقاالقضائيةالإنابةبطريقيتمالذيللإجراء)يكون1983
تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب(.

المنابةالسلطةقبلمنالقضائيالأجراءاتخاذالمنيبةالقضائيةالسلطةطلبتأذا:الثانيالفرضوفي
لوكماعليهاوحجةلهابالنسبةوقطعيةملزمةتكونالقضائيةالإنابةعنالمتحصلةالأدلةفانمعينبشكل
)بمحكمةمتمثلةفرنسافيالقضائيةالسلطةمنبغدادبداءةبمحكمةمتمثلةالعراقيةالقضائيةالسلطةطلبت

)بداءةالعراقيةالقضائيةالسلطةطلبباريسمحكمةوإجابةشاهدانبحضورالخصمتحليفباريس(
القضائيالإجراءنوعكانأيايعنيوهذابالدعوىومنتجةملزمةأنهاعلىستعاملالأدلةفانبغداد(

كانسواءالقطعيالدليلقوةلهتكونعنهالمتحصلةالأدلةفانالقضائيةالإنابةطريقعناتخاذهالمطلوب
أشارتالمعنىهذاإلىو(24)المعاينةأوالخبرةأوالشخصأقراراخذأواليمينالخصمتحليفالإجراء

المعمولالقانونيةللإجراءاتوفقاالقضائيةالإنابةتنفيذيتم)الرياضاتفاقيةمنالذكرالسالفة(18)المادة

بعدها.وما76ص،سابقمصدر،عباسحسينالمطلبعبد-24
.38–37ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبد-23
160ص،نفسهالمصدر-22
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طلبعلىبناءاالطالبالمتعاقدالطرفرغبةحالةوفيذلكأليهالمطلوبالمتعاقدالطرفقوانينفيبها
إجابةذلكأليهالمطلوبالمتعاقدالطرفعلىيتعينخاصشكلوفقالقضائيةالإنابةتنفيذفيمنهصريح
فيأخطارهاصراحةرغبتهاالطالبةالجهةأبدتأذاويجبأنظمتهأوقانونهمعذلكيتعارضلممارغبته
التنفيذحضوروكلائهمأوالمعنيةللإطرافيتسنىحتىالقضائيةالإنابةتنفيذوتاريخبمكانمناسبوقت
أشارتالمعنىنفسوالىالتنفيذ(أليهالمطلوبالمتعاقدالطرفقانونفيبهاالمسموحللحدودوفقاوذلك

التعاونبتنظيمالمعنيةالاتفاقياتوكذلك1935لعاموبريطانياالعراقبينالقضائيالتعاوناتفاقية
القضائي ما بين الدول.

الفرع الثاني / الأدلة بوصفها تقديرية
عنالمتحصلةللأدلةالقانونيةالقيمةتقديرفييفرقالأولاتجاهينفيالفقهيذهبالإطارهذافي

لهاالأدلةهذهفانالكتابيالدليلمنالتثبتأواليمينأوبالإقرارتتعلقكانتأذافيمابينالقضائيةالإنابة
والخبرةوالشهودبشهادةتتعلقالإنابةعنالمتحصلةالأدلةكانتأذاأماوقطعيةملزمةقانونيةقيمة

بشكلتقبلهاأنفلهاالمنيبة(القضائية)السلطةالقاضيلتقديرتخضعأيتقديريةقيمةلهافانالمعاينة
مباشر بوصفها أدلة منتجة في الدعوى و لها أن تعدل عنها.

طريقعنالمتخذالقضائيالأجراءعنالمتحصلةالأدلةجميعمعاملةإلىيذهبالثاني/الاتجاه
الإنابة القضائية معاملة واحدة وتكون طبيعتها تقديرية لاعتبارين:-

يكونالسيادةمظاهرمنمظهرهوالقضائيفالاختصاصدولةلكلالإقليميةالسيادةاحترام-1
تثارالتيالقضاياوالدعاوىجميععلىعامةولايةالسيادةهذهبحسبالوطنيللقاضي

ومنالولايةلتلكممارستهعندبنواهيهوينتهيالوطنيةمشرعهبأوامريأتمرأنوعليهأمامه
القضائيةالإنابةطريقعنمباشرغيرأومباشربشكلعليهايحصلالتيالأدلةفانثم

صلاحياتمنلهبماتقديريةأوقطعيةكانتأذاقيمتهايحددالذيفهوالقاضيلتقديرتخضع
.(25)واختصاصات بوصفه صاحب الاختصاص الطبيعي و الأصلي في هذه المناسبة

القضائيةالسلطةبينالمشتركوالمنشودالهدفوالقضاءضالةهيالتيالعدالةتحقيق-2
والدعوىفيالمنتجةالأدلةعنالقاضييفتشأنتقتضيوالتيالمنابةالسلطةوالمنيبة

يفحصأنالقاضيمنتقتضيالحقيقةفهذهوإحقاقهالحقأظهارإلىالمفضيةفيهاالمؤثرة
الثانيالاتجاهويتقيد(26)دوليأموطنيمصدرسواءمنهجاءتالذيالمصدركانأياالأدلة

فانالقضائيةالإنابةعملتنظماتفاقيةوجودحالةففيدوليه.اتفاقيةوجودوهوألاوحيدبقيد
الاتفاقية.أماتلكتضمنتهمابحسبيكونسوفالقضائيةالإنابةعنالمتحصلةالأدلةتقدير

أنيمكنلاتقديريةأدلةهيأنماالمتواضعبرائيناالأدلةجميعفاناتفاقيةوجودعدمحالةفي
علىعليهاتحصلالتيالقيمةوالمستوىبنفسأجنبيةأراضيعلىالمستحصلةالأدلةتعامل

ينعكسوالذيالدولبينالوطنيةالخصوصياتوالثقافاتلاختلافوطنيةدولةأراضي
بدوره على السياسة التشريعية في أطار الإجراءات القضائية.

يمارسأنيملكلاوالوطنيةبيئتهبحدودقضائيةولايةيمارسسوفقاضيكلفانوبالمقابل
القضائيةبالإنابةيسمىماطريقعنمباشرغيربشكلواستثناءألاالحدودهذهخارجالاختصاصهذا

والتي تتطلب آليات معينة وفي حدود معينة أيضا.

–الدوليةالخاصةالعلاقاتنطاقفيالقضائيةالإنابة،العالعبدمحمدعكاشةد.وبعدهاوما66ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-26
.44ص،سابقمصدر

،1982،بغداد–الثانيالقسم–الخاصالدوليالقانون–الداوديغالبد.والهداويحسند.،66ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-25
.257-256ص
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المبحث الثاني /نطاق الإنابة القضائية
منالأولالمطلبفيسنبحثهماوهوعملهاباليةالإحاطةيقتضيالقضائيةالإنابةنطاقفيالبحثأن

ثم موضوعها وهو ما سنبحثه في المطلب الثاني.

المطلب الأول /آلية الإنابة القضائية
دولةأراضيوعلىلدولتهالإقليميةالحدودخارجقضائيأجراءاتخاذإلىالنزاعقاضيحاجةأن
تضطلعالتيالسلطةهيماعنالسؤالإلىيدفعناالدعوىفيالفصلفييساعدهماعلىللحصولأخرى

غيربصورةأممباشرةبصورةالآليةبهذهتقوموهلقضائيةأمأداريةسلطةهيهلالمهمةبهذه
مباشرة.للإجابة عن ذلك سوف نعرض للموضوع من خلال فرعين:

الفرع الأول / الإنابة بوساطة سلطة قضائية أجنبية
حالةفيالتنفيذفيوالطبيعيالعاديالطريقأجنبيةقضائيةسلطةبوساطةالقضائيةالإنابةتنفيذيعد

الدولةمنالمنيبةالدولةتطلبأنالمألوفمنكانوإذا.ذلكتنظماتفاقيةوجوداوأخرطريقوجودعدم
والطلبإرسالكيفيةتعيينالواجبمنفانهالدعوىفيالفصلسرعةاجلمنمعينبأجراءالقيامالمنابة

خارجفيدليلعلىالحصولتريدالتيالمحكمةتقومحيث.(27)الدقةوجهعلىبذلكيتعلقوماالبيانات
الوزارةهذهتقومحيثالخارجيةوزارةإلىذلكبعدثم.دولتهافيالعدلوزارةإلىالطلببإرسالإقليمها

إلىبتسليمهاتقومبدورهاوهذهالعدلوزارةإلىثمومن.الأجنبيةالدولةخارجيةوزارةإلىبإرسالها
الطريقةهذهتتطلبهاالتيالإجراءاتلطول،ونظرا(28)القضائيةالإنابةبتنفيذتقوملكيالمختصةالمحكمة

المنابةالدولةفيالقضائيةالسلطةإلىالمنيبةالدولةفيالقضائيةالسلطةمنالإنابةطلباتترسلفقد
فيالقضائيةالإنابةطلبات)ترسل/أ(15)المادةفيالرياضاتفاقيةالاتجاههذاعلىنصتوقدمباشرة
الطالبالمتعاقدالطرفلدىالمختصةالجهةمنمباشرةالشخصيةالأحوالوالتجاريةوالمدنيةالقضايا

الجهةتحديدلانالاتجاههذاانتقدوقدمتعاقد(طرفأيلدىالقضائيةالإنابةتنفيذأليهاالمطلوبالجهةإلى
تحديدالمنيبالقاضيعلىالعسيرمنيكونوقدمعقدأمرالتنفيذمنهاالمطلوبالدولةفيالمختصة

الدولةلحسابالقضائيةالإنابةتنفيذعدمإلىيؤديثمومنالمختصةللجهةالمكانيوالنوعيالاختصاص
للجهةبدقةالنوعيوالمكانيالاختصاصتحديداللازممنليسأنإلىذهبالفقهمنجانب.ولكنالمنيبة

أذاأماوجدت.أنالاتفاقيةحسبيكونالمنابةالقضائيةالسلطةتحديدأنونعتقدالإنابة.تنفيذمنهاالمطلوب
بينالوسيطةالسلطةقبلمنالمنابةالقضائيةالسلطةتحديدفيتمالإنابةعملتنظماتفاقيةتوجدلم

صيغةمثلبوضوحالمعلوماتتثبتأنالإنابةتطلبالتيالمحكمةفعلىالإنابةطلببشانأما.(29)الدولتين
عناوينهموالدعوىأطرافوكذلكالشاهدإلىتوجهالتيالأسئلةوكذلكللشخص،تحليفهالمراداليمين

علىنصتوالتيمنها(16)المادةفيالرياضاتفاقيةذلكنظمت،وقد(30)المهمةالبياناتمنوغيرها
المتعلقةالتفصيليةالبياناتوجميعالتنفيذمنهاالمطلوبالجهةوالإنابةطالبةالجهةالطلبيتضمن)أن

المادةالحكمهذانظمتوقدالإنابةطالبالبلدبلغةالإنابةطلبصيغةتكونأنذلكإلىإضافةبالقضية(
البياناتتثبتأنالدعوىتنظرالتيالمحكمة)علىنصتحيثالعراقيالإثباتقانون(من16/5)

علىللشاهدتوجهالتيالأسئلةأوتحليفهايرادالتياليمينصيغةأوعنهاالاستجوابيطلبالتيالخاصة
التنفيذمنهاالمطلوبالدولةفياللغةاختلفتفإذاأليه((المرسلالبلدبلغةوالعربيةباللغةذلكيكونأن

مترجمأوالدبلوماسيةالبعثاتمنصدرتأذاالمعتمدةالترجمةوتكوناللغةبهذهمعتمدةترجمةرفقيجب
التنفيذعلىمصروفاتذلكعلىترتبفإذا.(31)الدولتينكلامنالمهمةإليةتعهدشخصأيمنأومعتمد
ذلكإلىأشارتوقدلمصلحتهتمتالذيالطرفعلىبهاالرجوعثمومنبدفعهاالموضوعمحكمةتلتزم
المعنيالبلدفيالإجراءاتتلكتنفيذعلىمعينةمصاريفترتيبحالة)فيعلىنصتالتي(16/6)المادة
لمصلحته((ويكونالإجراءاتتلكتمتالذيالخصمعلىبهاالرجوعوبدفعهاالموضوعمحكمةفتلتزم

المنابةللدولةملزمةغيرالإنابةأنبالذكرالجدير.ومن(32)الدعوىخسرالذيالخصمعلىالرجوعهذا

.67ص،سابقمصدر،النداويوهيبادمد.-32
.36-32ص،سابقمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-31
.66ص،بغداد1986،الإثباتقانونشرح،النداويوهيبادمد.-30
.186ص،سابقمصدر،القضائيةالإنابة،العالعبدمحمدعكاشة-29
50ص،سابقمصدر،عباسحسينالمطلبعبد-28
.26-25ص،سابقمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-27
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والقانونيةالمفاهيممعتعارضتأذاأيالعامالنظاممعتعارضتأذاتنفيذهاترفضأنلهافيجوز
(.33)الأخلاقية و الاجتماعية الأساسية والجوهرية التي يقوم عليها بناء المجتمع

الفرع الثاني /الإنابة القضائية بوساطة سلطة وطنية
أوالدبلوماسيالممثلبوساطةالقضائيةالإنابةتنفيذفيهيكونالأولنوعينالطريقهذاعنويتفرع

القنصلي ،والثاني تنفيذ الإنابة بوساطة قاضي أو موظف ترسله المحكمة المنيبة لتنفيذ الإنابة في الخارج.

القنصلياوالدبلوماسيالممثلبوساطةالقضائيةالإنابة-1
الدبلوماسيالسلكرجالطريقعنالإقليميةحدودهاخارجفيالقضائيةالإنابةتنفيذإلىالدولةتلجاقد

هذاوأساسالقضائيةالإنابةبتنفيذملزمونيكونونوهؤلاء،الخارجفيلديهاالمعتمدينالقنصليو
يأتمرونلذلكالإنابةطالبةالدولةسلطةمنجزءهؤلاءلانوإنماالدوليالتعاونفكرةليسالالتزام

15رقمالقنصليةوالدبلوماسيةالبعثاتقانونفيالعراقيالمشرعالطريقهذااعتمدوقد.(34)بأوامرها
القضايافيالإفاداتوتدويناليمينتحليف)للقنصلانعلىنصتوالتيمنه(13)المادةفي1936لسنة

(16/1)(والمادةالعراقيةالمحاكمفيأجريتلوكماالإجراءاتهذهوتعتبرالعراقيةالمحاكمأمامالمقامة
ترسلأنللمحكمةأجازأعلاهالنصوصفيالمشرعأنحيثسابقاأليهاالمشارالعراقيالإثباتقانونمن

الوقتفيللاختصاروذلكالعدلبوزارةالمرورودونالخارجيةوزارةبوساطةالقنصلإلىالإنابةطلب
الإنابةتنفيذفييكونالأسلوبأوالطريقةهذهإلىاللجوءأنكماالنزاعحسمفيوالسرعةالنفقاتو

قانونيمنعلاأنعلىالمنابةوالمنيبةالدولتينبيناتفاقوجودوهيمعينةشروطبتوافرمقيدالقضائية.
يكونأنيتطلبلامزايالهالأسلوبهذاإلىاللجوءفانوعليه.(35)الأسلوببهذاتنفيذهامنالمنابةالدولة
هيالخارجفيالإنابةتنفذسوفالتيالجهةلانوذلكمترجمةبهالمرفقةالوثائقوالقضائيةالإنابةطلب
منها(15)المادةفيالرياضاتفاقيةمنهانذكرالاتفاقياتمنالعديدالطريقهذااعتمدوقد(36)وطنيةجهة

شهادةسماععلىيقتصرالدبلوماسياوالقنصلدورانبالذكرالجديرومن(37)1905،1954لاهايواتفاقيتا
الاتفاقيةأنألا1972لعامالتونسية–الفرنسيةللاتفاقيةبالنسبةالحالهوكماجنسيتهدولةمنالشهود

.38الخبراءقبلمنوالمستنداتالوثائقفحصحيثالدورهذاتعدت1986لعامالمصرية–الفرنسية

الإنابة القضائية بوساطة قاضي او موظف ترسله المحكمة إلى الدولة المنابة-2
القضائيةالإنابةتنفيذإجراءاتمباشرةعنتنتجالتيالصعوباتبعضلتفاديالطريقهذاإلىاللجوءيتم

قبلمنالمهمةبهذهللقياماللازمةالقانونيةالمؤهلاتتوافرلعدمالقنصليةوالدبلوماسيةالبعثاتبواسطة
أراضيهاعلىالإنابةتنفيذيرادالتيالدولةإلىقاضيبإرسالالمنيبةالمحكمةتقومحيثالأخيرة.
الانكلوسكسونيةالنظامدولقبلمنالطريقةبهذهالعملجرىوقد،(39)معينقضائيأجراءاتخاذلغرض

قدالطريقةهذهوانبوساطتهالإنابةتنفيذيتمحتىالأجنبيالبلدإلىموظفأوقاضيبإرسالتسمحالتي
بينذلكعلىاتفاقوجودعدمحالةفيالإنابةتنفيذأراضيهاعلىيجريالتيالدولةبسيادةمساستشكل

وذلكالعراقفيبهالقياميمكنلاالطريقةبهذهالقضائيةالإنابةتنفيذأنإلىنشيرأنلابدوهناالدولتين.
القانونيللتعاونالمتحدةالمملكةمععقدهاالتيالاتفاقيةوحتىذلكتجيزدولةأيمعباتفاقيرتبطلملأنه

التيالدولمنالعراقمعالمتعاقدالطرفأنمنالرغمعلىالطريقةبهذهتأخذلم1935لعامالقضائيو
أوالقاضيلانوذلكالعدالةتحققإلىاقربفهيمزاياعلىالطريقةهذهالطريقة.وتنطويلهذهتلجا

الموظف متخصص في هذه الشؤون وهو أكثر الناس اطلاعا من غيره على تفاصيل الدعوى.
أمابذلكتسمحاتفاقيةوجودوهوشرطعلىالإنابةتنفيذفيالطريقةهذهمباشرةيتوقفالسياقنفسوفي

فتكونفيهاالطلبتحريربهايتمالتياللغةأنكماالمنيبةالدولةفتتحملهاعليهاالمترتبةالمصروفات
عن لغة الدولة المنابة.(40)حسب قانون الدولة الأخيرة مشفوع بترجمة في ظل اختلاف اللغة

17-12ص،سابقمصدر،عباسحسنالمطلبعبد-40
84ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمد.عبد-39
38-Istva Szaszy.op cit .p.653
.62ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-37
.163ص،السابقالمصدر،العالعبدمحمدعكاشةد.-36
.64-63ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-35
.163ص،السابقالمصدر،القضائيةالإنابة،العالعبدمحمدعكاشةد.-34
.496ص،سابقمصدر،المدنيةالإجراءات،العالعبدمحمدعكاشةد.-33
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المطلب الثاني /موضوع الإنابة القضائية

هذاوفيالإنابةتتقررضوئهافيالتيالعلاقةطبيعةتتبعيقتضيالموضوعهذافيالبحثأن
وطنيةعلاقةتكونأنيمكنأمدوليةطبيعةمنالعلاقةتكونأنيقتضيهلهويثارالذيالسؤالالسياق

خلالمنوذلكللإنابةأصلحأيهمالمعرفةالطبيعيتينمنللعلاقةالتعرضيقتضيذلكعنللإجابة؟
فرعين:

الفرع الأول/العلاقة ذات البعد الداخلي )الوطنية(
)الأشخاصالقانونيةعناصرهابجميعتنتميأنيفترضوطنيةتكونلكيالقانونيةالعلاقةأن
إلىعراقيباعلوكماذلكمثالالنزاعقاضيدولةذاتهيتكونواحدةلدولةالسبب(،الموضوع

طبيعةمنتكونأيالوطنيةبالصفةالعلاقةتتصفالحالةهذهففيالعراقفيكائنعقارآخرعراقي
المناسبةهذه.وفيالدوليالمستوىعلىقضائيتنازعأوتشريعيتنازعيصددهايتحركلاداخليةوطنية
دائرةخارجيقعمعينأجراءاتخاذإلىأعلاهالعلاقةبمناسبةالنزاعفيتنظرالتيالمحكمةتحتاجأنيمكن

علىلزاماويكونالأجراءذلكموضوعاختصاصهادائرةفييقعالتيالمحكمةفتنيباختصاصها
قانونأليهاوأشار(الداخليةالقضائية)الإنابةتسمىالآليةوهذهالأجراء.ذلكاتخاذالأخيرةالمحكمة
حسمكانلوكمادوليةإنابةالوطنيةالداخليةالعلاقةهذهبمناسبةتتحركأنيمكنكما،العراقيالإثبات
خارجإلىسفرهاثرالخصمتحليفأوشاهدشهادةإلىالاستماععلىالعراقيالقضاءأماميتوقفالدعوى
(41)الإنابةموضوعالمسائلةطبيعةبحسبتتراوحوعدمهالجوازبينالإنابةأنبالذكرالجديرومنالعراق

وتقدير السلطة المنابة.
الفرع الثاني/ علاقة ذات بعد دولي)أجنبية (

الدولية.وثانيابالصفةالعلاقةاتصافآليةتحديدأولايتطلبالعلاقاتمنالنوعهذافيالبحثأن
طبيعة المسائل التي بصددها تجوز الإنابة ، وعليه سنبحث كل منهما في محورين كالأتي:

الأولالتوجهتوجهاتثلاثةالمناسبةهذهفيالفقهطرحالدوليةبالصفةالعلاقةاتصافآليةأولا-
أنلابددوليبعدذاتتكونحتىالعلاقةأنأيللعلاقةالدوليةالصفةتحديدفيالقانونيالمعياريعتمد
فأيالأشخاص(،الموضوع،)السببالثلاثةعناصرهااحدخلالمنالعلاقةالأجنبيةالصفةتتخلل

مواطنبينعملعقدذلكمثالعليهاالدوليةالصفةلإسباغيكفيالأجنبيةبالطبيعةالعلاقةيطبععنصر
العلاقةهذهفيالعراقيالقضاءأمامبشأنهالنزاعوأثيرالعراقفيإبرامهتمفرنسيومواطنعراقي
القضاءاخذوقدالفرنسيبالعاملالمتمثلالأشخاصعنصرخلالمنالعلاقةعلىالأجنبيةالصفةدخلت

القانونيبالمعياريأخذالأولفرعييناتجاهينعلىانقسمالإطارهذافيالفقهأنعلماالتوجهبهذاالفرنسي
حيثمنواحدةمعاملةالأجنبيةالعناصرجميعيعاملالأول.(42)الموسعالقانونيبالعيارالثانيوالضيق
الضعيفةأوالسالبةالعناصربينيميزالثانيالتوجهحينفيالعلاقةعلىالدوليةالطبيعةإسباغفيتأثيرها
العلاقةدوليةتحريكعلىالقادرةالوحيدةوهيالموثرةوالعناصرالعلاقةتدويلأطارمنفيستبعدهاالتأثير

هذاوبحسبللعلاقةالدوليةالطبيعةتحديدفيالاقتصاديالمعيارعلىالثانيالتوجهيعتمدحين.في
الحدودعبرالاقتصاديةالقيم)الأموال(تحريكعلىلقابليتهابالنظرالدوليةالصفةالعلاقةتأخذالمفهوم
عقودذلك.مثالالدوليةبالطبيعةالعلاقةفستطبعالقابليةهذهلهاكانت.فإذاالدولةداخلوالىمنالدولية

العراقفيالعقدتنفيذيتمأنعلىعراقيومقاولعراقيمستثمربينماالاستثمارعقدتمفانالاستثمار
لعقدالدوليالطابعذلكبنتيجةفيقعالعراقداخلإلىأجنبيةأموالتحويلمنالمستثمرالعقدويخول

القرنمنالثلاثينياتفيالفرنسيالقضاءبهواخذالقانونيالمعيارمناسبقالمعياروهذا.الاستثمار
محيطبينالأموالتحريكعلىقادرةكانتأذاالدوليةبالصفةالعلاقةتتصفأخرى،وبعبارةالماضي
والمدنيةالتحكيممسائلفيالمرافعاتمجلةالمعياربهذااخذتكما،(43)واحدةدولةمنأكثراقتصاد

المحكمةقرارفيالمعيارهذاالتونسيالقضاءوطبق(58)المادةفي1993لعامالتونسيةالتجارية
ذهبذلكمقابل.(44)الإسكانوالتجهيزوزارةضد)باك(مجمعقضية1993في1082العددالإدارية
بينطياتهفييجمعوالذيالمركبةالطبيعةذاتأيالمزدوجالمختلطالمعياراعتمادإلىالثالثالتوجه
يتخللهاأنيجبالتوجهيجبهذابحسبدوليبعدذاتالعلاقةتكونفحتىالاقتصاديوالقانونيالمعيار
بينيبرماستثمارعقدذلكمثال،الدوليةالحدودعبرالاقتصاديةالقيمتحريكعلىقادرأجنبيعنصر

بعدهاوما331ص،2009،الحقوقيةالحلبيمنشورات،الثانيكانون،الأولالعدد،التحكيممجلةفيأليهمشار-44
.25-24ص،نفسهالمصدر-43
بعدها.وما21ص،1992،الإسكندرية،المعارفمنشاة،الفرديةالعملعلاقاتفيالقوانينتنازع،المجيدعبدمنيرد.انظرللمزيد-42
.67صسابق،مصدر،..القضائيةالإنابة،العالعبدمحمدعكاشةد.-41
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بهذاالعراق،فالعلاقةداخلإلىوالآلاتالمعداتبعضجذبتنفيذهيتطلبعراقيومقاولفرنسيةشركة
هذايتطلبهماضوءفيالقانونيالمعياروالاقتصاديالمعياربينتجمعلأنهادوليةعلاقةالمثال
المعيارأيالثانيالمعياروشيوعاالأكثرهوالقانونيالمعيارأنبالذكرالجديرومن(.45)التوجه

.المختلطالمعياراعتمدفقد2006لسنة13رقمالعراقيالاستثمارقانونأمااستثناءيعتمدالاقتصادي
ثانيا/ طبيعة المسائل التي تجوز فيها الإنابة:-

هيمافالسؤالالإنابةلعملالأوسعالمجالهيالمتقدمالوصفعلىالدوليالبعدذاتالعلاقةكانتأذا
أ-)علىنصتالرياضاتفاقيةمن(15)المادةأننقولذلكعنللإجابةالإنابة؟موضوعالمسائلطبيعة
منالشخصيةالأحوالوقضاياالإداريةوالتجاريةوالمدنيةالقضايافيالقضائيةالإنابةطلباتترسل
طلباتب-ترسل.الإنابةتنفيذأليهاالمطلوبالجهةإلىالإنابةطالبالطرفلدىالمختصةالجهة
كللدىالعدلوزارةطريقعنالمتعاقدةالأطرافمنأيلدىالجزائيةالقضايافيالقضائيةالإنابة
أوأداريةمسائلتكونأنيمكنهيالإنابةموضوعمسائلأننستنتجأننستطيعذلكخلالومنمنها((

مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية وفي هذه المناسبة أثير خلاف في الفقه بين اتجاهين:-
فيالسببوالشخصيةالأحوالومسائلالتجاريةوالمدنيةالمسائلعلىالإنابةقصرإلىيذهب:-الاول*

،تجاري،)مدنيالخاصةالقوانينبامتداديقضيالذيالشخصيةمبدأتأثيرتحتتقعالمسائلهذهأنذلك
بهذهمتعلقةمسائلإلىالإنابةامتدادجوازإلىيفضيالذيالأمرالدولية،الحدودعبرشخصية(أحوال

الشخصيةمبدأهوواحدمبدأوفقوتعملواحدةطبيعيةمنبهاالمتعلقةالمسائلوالقوانينلانالقوانين
الأشخاصبأحوالمتعلقةأيشخصيةالخاصةالقوانينأنأيالعمومعلىالاستمرارصفةفيهتتغلبالذي

التيللدولةالإقليميةالحدودخارجبالعملتستمربهاالمتعلقةالمسائلوبحركتهممتحركةوهيالخاصة
.(46)شرعتها ، وقد أخذت بهذا الاتجاه اتفاقية المرافعات البريطانية العراقية المشار أليها سابقا

التجاريةوالمدنيةالمسائلإلىإضافةبالإنابةاستوعبحيثالإنابةموضوعالاتجاههذاوسع:الثاني*
حسابعلىكانتوانالعدالة،تحقيقمنطلقمنالاتجاههذاوينطلقالجزائيةوالماليةوالإداريةالمسائل

علىسلباذلكيؤثرمماالدولةبسيادةبالمساسيتسببلأنهالاتجاههذاالبعضوينتقدالسياديةالاعتبارات
إقليمياتطبيقاتطبقالإقليميةالقوانينأنمقتضاهالذيالإقليميةمبدأتخالفأنهاعنفضلاالعامنظامها

علىينطبقالقوانينهذهعلىأحكاممنيصدقفما.الحدودعبرالحركةوالانتقالقابليةتملكولاحصريا
للنفاذفرصتملكلالأنهافيهاالإنابةيجوزولاالجزائيةوالماليةومنهاالإداريةبهاالمتعلقةالمسائل

.والإنابةالإقليميةمبدأوهوألابذلكلهايسمحلابمبدأمحكومةأنهاأي.شرعتهاالتيالدولحدودخارج
السيادةعلىتتفوقالتيهيالعدالةأنبالقولالثانيالاتجاهأصحابيردذلكومقابلالمبدأبهذايخلفيها
(15)المادةفيالثانيبالاتجاهالرياضاتفاقيةأخذتوقدالإقليميةمبدأاعتباراتحسابعلىذلككانوان

بالتحفظولكنالثانيالاتجاهونرجح(2001لعام)(1206)الأوربيوالتوجه1978لعاملاهايواتفاقية
:بالاتييتمثلوالذي(17)المادةفيالرياضاتفاقيةأوردتهالذي

أ- أذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب أليه التنفيذ.
ب- أذا كان من شان التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب أليه ذلك أو بالنظام العام فيه .

ج- أذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب أليه التنفيذ جريمة ذات صفة سياسية.

المطلب الثالث /دور القواعد العرفية في تنظيم  الإنابة
فيواضحةتغييراتأحداثإلىالعالملدولالإنسانيةوالعلميةالمجالاتجميعفيالتقدمأضفى

تشابكاأكثرالعلاقاتهذهوأصبحتمختلفةلدولتابعينأشخاصبينالقانونيةالعلاقاتوحركةتكوين
الاختصاصمستوىعلىتنازعمنالعلاقاتهذهتثيرهلماونظراالسابقفيعليهكانتمماتعقيداواشد

العملالىالحاجةباتجاهتدفعأسبابمنالأخيرالتنازععنيتفرعوماالقضائيالاختصاصوالتشريعي
عملتنظمالتيالحاكمةالقواعدعنالبحثإلىيدعوالدولية.فذلكالقضائيةالإنابةمتطلباتوفقعلى

الأفرادبينالعلاقاتتحكمأعرافهناكانبالذكرالجديرومن.والتشريعالعرفبينالقضائيةالإنابة
ينبثقمختلفةلدولتابعينأفرادأوالدولبينماالعلاقاتتحكموأعرافداخليةعرفيةقواعدعنهاوينبثق

العرفيةللقواعدالأولنخصصفرعينخلالمنللموضوعنعرضسوفوعليهدوليةعرفيةقواعدعنها
الداخلية و الثاني للقواعد العرفية الدولية لنتتبع دور كل منهم في تنظيم الإنابة .

.68-67صسابق،مصدر،..القضائيةالإنابة،العالعبدمحمدعكاشةد.-46
بعدها.وما93ص،2010الحقوقية،زينمنشورات،بيروت،لبنان،الدوليةالعلاقاتوالجنسية،الاسديالرضاعبدالرسولعبدد.-45
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الفرع  الأول /دور القواعد العرفية الداخلية
مجموعةاعتيادتعنيوهيالدول،والأفرادسلوكتنظيمفيالقانونيةالقواعداسبقالعرفيةالقواعدتعد

علىأتباعهبضرورةأوبإلزاميةالاعتقادمعماموضوعفيمعينسلوكأتباععلىالدولأوالأفرادمن
ما،موضوعفيمعينسلوكبأتباعويتمثلالماديالركنبركنينيقومعامبشكلفالعرفلذا(.47)ملزمنحو

كمصدرالعرفدوريتفاوتأنتقدمممايظهر.السلوكذلكبإلزاميةبالاعتقادويتمثلالمعنويالركنو
فيثانوياودورامنهاالبعضفيرئيسدوريلعبفقدموضوعاتهفيالخاصالدوليالقانونمصادرمن

أوالجنسيةمثلالسيادةمظاهرمنمظهرعنتعبرأوالدولةبسيادةتتعلقالتيفالمواضيعالأخر.البعض
الدوليةالقضائيةالإنابةومنهاموضوعاتمنالأخيرعنيتفرعوماالقضائيالاختصاصتنازع

دوركانكلمايعنيوهذاللتشريعالرئيسالدوريكونحيثالعرفدورفيهايضعفالبحثموضوع
تنازعموضوعفيالرئيسالدورللعرفيكونذلكمقابلوفيضعيفالعرفدوركانكلماقوياالتشريع
فيالمصادراسبقالعرفكانالقوانينتنازعأطارففي.(48)الأجانبمركزموضوعفيوأحياناالقوانين
قاضيلقانونالقضائيةالإجراءاتخضوعقاعدةتكوينفيحضورلهكانفقدالموضوعهذاقواعدتكوين
التاريخيبأصلهاتحتفظولكنهاتشريعيامنظمةالحاضربالوقتقواعدهيوغيرهاالقواعد.فهذهالنزاع

احدلأنهاذلكالعرفدوريتعطلالقضائيةالإنابةموضوعوفيالعرفوهوألاتكوينهافيساهمالذي
مظهرالقضاءأنالدولة.باعتباربسيادةيتعلقالذيالدوليالقضائيالاختصاصلتنازعالفرعيةالمواضيع

أخرىبعبارةأو)الداخلي(الوطنيالعرفلحركةميدانالإنابةموضوعيشكلفلاالسيادةهذهمظاهرمن
دورهفانالخاصالدوليالقانونقواعدبعضتكوينفيساهمتقدكانتأذاالداخليةالعرفيةالقواعدأن

كمصدرالعرفإلىأشارتالوطنيةالتشريعاتاغلبأنبالذكرالجديرالبحث.ومنموضوعفيضعيف
(49)من مصادر القانون ومنها التشريع العراقي

الفرع الثاني /القواعد العرفية الدولية
فيدورالدوليللعرففانالقضائيةالإنابةقواعدبعضبلورةفيدوراالداخليللعرفيكنلمأذا

تكوين بعض القواعد الحاكمة للإنابة وذلك من خلال قاعدتين هما المجاملة الدولية  و المعاملة بالمثل
لتيسيرالمجاملةسبيلعلىالدولعليهاتسيرالعاداتمنمجموعةعن:عبارةالدوليةالمجاملةأولا-

المجاملةبدافعالدولتتعاملو.(50)عليهايقعأخلاقيأوقانونيالتزامأيدونوذلكبينهافيماالعلاقات
القضائيالمجالفيالدوليالتعاونلتنظيمبديلةقواعدتوجدلاعندماالقضائيةالإنابةموضوعفيالدولية
إتيانهابإلزاميةالشعورمعهادئنحوعلىبهاالعملاستمراريقضيالمجاملة.وهذه(51)دولية()اتفاقية

دوليةعرفيةقاعدةإلىالوقتبمرورتتحولأنإلىالقضائيةالإنابةموضوعفيالدولبينوإتباعها
فستبقىالشعوربهذاتقترنلمأذاأماالوطنية.التشريعاتثمومنالاتفاقياتإلىطريقهاتأخذأنيمكن
الإنابةتنفيذمنهاالمطلوبالدولةنجدالاولالوضعفي،الوضعينبينواضحالفرقومجاملةقاعدة
يوجدفلاالثانيالوضعأما،الإنابةعملتنظمدوليةباتفاقيةالقاعدةهذهوردتأذاوخاصةبالتنفيذملزمة
ستمرارلاالحرصسبيلعلىللتنفيذمدفوعةالدولةتكونأنماالإنابةتنفيذمنهاالمطلوبللدولةألزامأدنى

العلاقات الودية بينها وبين الدولة طالبة التنفيذ على أساس مبدأ المجاملة الدولية.

فيما(52)الإنابةموضوعفيسيماولاالقضائيالمجالفيالتعاملبشانالدولتتبع:بالمثلالمعاملةثانيا_
بينها أحيانا مبدأ المعاملة بالمثل وتظهر المعاملة بالمثل من حيث الشكل على ثلاثة أنواع وهي

أودولتينبينمعقودةدوليةاتفاقيةشكلعلىمسجلةوتكون)دبلوماسيا(اتفاقياالثابتةبالمثلالمعاملةأولا
القوانينخلالمنمسجلةوتكونتشريعياالثابتةبالمثلالمعاملةوثانيا.بالإنابةالعملأحكامتتضمنأكثر

22ص،نفسهالمصدر،-52

- جبار صابر طه ، دور الإنابة القضائية في القانون الدولي الخاص وإحكامها في ضوء اتفاقيات الرياض العربية للتعاون القضائي ، بحث منشور51
.20ص،2004،الثانيةالسنة،2العدد،الدينصلاحجامعة،السياسةوالقانونمجلةفي

- لمزيد من التفاصيل انظر استأذنا  د. عصام العطية ، القانون الدولي العام ، الطبعة الرابعة  ،الشركة العراقية للطباعة الفنية المحدودة، بغداد ،50
بعدها.وما17ص،2008

العربية.التشريعاتذهبتالمعنىنفسإلىو1951لسنة40رقمالعراقيالمدنيالقانونمن(1)المادة-49
.14ص،1953،بغداد،المعارفمطبعة،1ج،الخاصالدوليالقانون،ياسينكاملمصطفى-48

الدوليالقانون،مصطفىحامدود.19ص1973بغدادالحريةدار،المقارنوالعراقيالقانونينوفقالدوليالقانون،حافظالكريمعبدممدوح-47
،1949،بغدادالنشرشركة،الخاصالدوليالقانون،الرحمنعبدجادوجابر،29ص،1950،بغداد،المعارفمطبعة،العراقيالخاص

.26ص

94



دور الإنابة القضائية الدولية في تحقيق التعايش بين النظم القانونية

الثابتةبالمثلالمعاملةوثالثاالدولة.فيالوطنيالمشرعقبلمنمنظمةأي)الداخلية(الوطنيةوالتشريعات
العرفيةالقواعدبعضعنهاتنبثقوالتيوطنيتشريعفيولااتفاقيةفيلاتسجللمالتيوهيواقعيا
يمكن.وهذابإلزاميتهاالاعتقادمعممارستهاعلىالاعتيادبسببتشريعياتنظيمامنظمةغيرلأنهاالدولية

أنونستطيعالقضائية.الإنابةموضوعفيالدوليالتعاونتحكمأيدوليةعرفيةقواعدتوليدإلىيفضيأن
أوداخليبتشريعأودوليةباتفاقيةمحكومةتكونأنأماالقضائيةالإنابةأنتقدمماضوءفينقول

عنمنبثقةعرفيةقاعدةتكوينإلىتفضيتاريخياثابتةواقعيةحالةعنهاتكونتمتداولةبممارسات
الدوليةالاتفاقياتبينتتوزعتشريعيةقواعدإلىفيهتتحولأنيمكنالأخيرالوضعوواقعيةبالمثلمعاملة

فيالقواعدتلكالبعضيوصفلذاأخرىتارةضمنيوبشكلتارةصريحبشكلالداخليةالقوانينو
سجلتالدوليةالمواثيقبعضهناكأنبالذكرالجديرالعرفي.ومنالمصدرذاتبالقواعدالأخيرالوضع
بعضبالمثلالمعاملةإلىأشارتكما.(53)الدوليالقانونمصادرمنمصدرثانيبوصفهالدوليالعرف

(55)قاعدة من القواعد العرفية الداخليةو التشريعات الداخلية بوصفها(54)الاتفاقيات الدولية

المطلب الثاني :دور القواعد التشريعية في تنظيم الإنابة
،الدوليةالاتفاقياتوالوطنيةالقوانينبينماتتوزعالتيوالتشريعيةالقواعدبعضفيالإنابةنظمت

لهاونعرضالدوليةالتشريعيةالقواعدوالوطنيةالتشريعيةالقواعدهينوعينعلىالقواعدهذهفظهرت
في فرعين.

الفصل الثاني  /الوظيفة القانونية للإنابة القضائية
باتخاذطلبهيوإنماالقضائيةالإجراءاتمنأجراءبذاتهاليستالقضائيةالإنابةأنتقدمفيمالناتبين

الإجراءاتلحقيقةوإدراكاالمنيبالقاضيأمامالمثارةالمسالةفيللفصللازماكانمتىقضائيأجراء
الحدودهذهخارجاتخاذهاطلبأمالواحدةالدولةحدودضمنمباشرتهاتمتسواءالدوليةالقضائية
تقردوليةاتفاقيةوجدتأذاألاالأخيرالوضعفيملزمةغيرالتنفيذأليهاالمطلوبالدولةتكون)الإنابة(

بوحدةالداخليوالدوليالمستوىعلىتتمثلالقضائيةالإنابةأليهاتسعىالتيالغايةوفالهدف.بذلك
يعدالذيالتعايشحالةتحقيقثمومنالإنابةلهتخضعالذيالقانونيالنظامعلىالاتفاقطريقعنالحلول
النظامعلىالاتفاقالاولالمبحثفيسنعرضمبحثينخلالمنالموضوعهذاسنبحثلذاالأسمىالهدف

القانوني في القانونين المقارن و العراقي وفي المبحث الثاني تعايش القوانين الداخلية عن طريق الإنابة.

المبحث الأول
الاتفاق على النظام القانوني في القانونين المقارن و العراقي.

دولةكلأننجدلذاالدولبينالقضائيةالاختصاصاتتوزيعتتولىعلياسلطةأوهيئةهناكتوجدلا
أنويمكنالوطنيةلمحاكمهاالطارئ(و)الأصليالدوليالقضائيالاختصاصتنظمقواعدبوضعتستأثر

خلالمنالدولبينالاتفاقبطريقالدوليةالقضائيةبالإنابةتتعلقالتيتلكوخاصةالقواعدهذهتنظم
(56)الضمني(الاتفاق)بالمثلالمعاملةوالعرففيبهالعملاستقرماأوالصريح()الاتفاقدوليةاتفاقيات

الاتفاقالثانيوفيالصريحالاتفاقالأولفيسنتناولمطلبينخلالمنللموضوعسنعرضوعليه
الضمني.

المطلب الأول /الاتفاق الصريح
طريقعنأحكامهابيانتتولىدوليةاتفاقياتعقدطريقعنالإنابةأحكامتنظيمإلىالدولبعضتلجا
أنأماوهيصريحاتفاقأنهاعلىتفسرالاتفاقياتوهذهالمنابةوالمنيبةالدولتينبيناتفاقياتعقدسبق
الثنائيةالاتفاقياتالأولالفرعفيسنعرضفرعيينفيسنتناولهالذاالأطرافمتعددةأوثنائيةتكون

الأطرف وفي الفرع الثاني الاتفاقيات المتعددة الأطراف .

.5ص،1988،القاهرة،الخاصالدوليالقانونمبادئ،الجداويقسمتاحمدد.-56
المحاكمأحكامتنفيذوقانون14/15المادتينفيالمدنيالقانونهماقانونينفيالدوليالقضائيالاختصاصقواعدنظمالعراقيالمشرعأنعلما

الدوليالقضائيالاختصاصقواعدنظمقد1968لعامالمصريالمرافعاتقانونكانذلكومقابل7المادةفيالمعدل1928لسنة30رقمالأجنبية
الإنابةنظمحينفي.14/15المادتينفي1804لعامالمدنيالقانونفيالدوليالقضائيالاختصاصقواعدالفرنسيالمدنيالقانوننظمكما

1975لعامالفرنسيالمرفعاتقانونمن733المادةفيالقضائية

العراقي.الإثباتقانون(16/2)المادة-55
المعنى.هذاإلىالرياضاتفاقيةمن(20المادة)-54
ذلك.إلىالدوليالعدللمحكمةالأساسالنظام(من38/2)المادةضمناأشارت-53
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الفرع الأول  /الاتفاقيات الثنائية الأطراف.
هذهتعقدأنويمكنثنائيةاتفاقياتعقدإلىواحدةجغرافيةمنطقةحدودفيالواقعةالدولتلجاالغالبفي

سبيلعلىالأولىالاتفاقياتمنونذكرمختلفتينجغرافيتينمنطقتينفيواقعتيندولتينبينالاتفاقيات
فيالبحرينمعمصرواتفاقية1986أكتوبر26والثانية1957عامالأردنومصربينالاتفاقيةالمثال

الموقعةالمصريةالإماراتيةالاتفاقيةو1989مارس22فيالمغربمعمصرواتفاقية1989مايو17
إلىيطلبأنمتعاقدطرفلكل)علىمنها(15)المادةنصتحيث2000فبراير5بتاريخالقاهرةفي

خاصةوبصفةقائمةبدعوىمتعلققضائيأجراءبأيعنهنيابةإقليمهفييقومأنالأخرالطرف
اليمين(.تحليفوطلبالمعاينةوأجراءومناقشتهمالخبراءتقاريربتلقيالشهودشهادةوسماعلاستجواب

المثالسبيلعلىمنهانذكرالأجنبيةوالعربيةالدولبينماتبرمالتيوهيالثانيالنوعمنالاتفاقياتأما
علىالإنابةموضوعفيالاتفاقيةهذهنطاقتحديدتمحيث1935عامالمتحدةالمملكةمعالعراقاتفاقية

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمعاتفاقيةالعراقعقدكما،/أ(1)المادةبموجبالتجاريةوالحقوقيةالمسائل
الاتفاقيةهذهأجازتحيث1970عامايطالياومصربينالاتفاقيةو.1946عامتركيامعو1936لعام
الشكلهذايتعارضلاأنبشرطالمنابةالدولةأراضيعلىالمنيبةالدولةتطلبهالذيبالشكلالإنابةتنفيذ
الإنابةتعريفإلى1974لسنةوايطاليامصربينرومااتفاقيةذهبتالمنابة.كماالدولةقانونأحكاممع

الأجنبيةالدولبينالثنائيةالاتفاقياتمنالعديدوهناك(17/1)المادةفيالواسعالمفهومعنيضيقتعريفا
الاتفاقياتمنالعديدهنكارياعقدتكما(57)وماليوبلغارياسويسرامعفرنسااتفاقيةالمثالسبيلعلىنذكر

عامالمتحدةالمملكةمعواتفاقيتها1935عامفرنسامعهنكاريااتفاقيةالمثالسبيلعلىمنهانذكرالثنائية
.581940عامتركيامعواتفاقيتها1937عامايطالياومع1936

الفرع الثاني / الاتفاقيات المتعددة الإطراف
المتعددةالاتفاقياتعقدإلىلجأتبلالإطرافالثنائيةالاتفاقياتبعقدالدولبعضتكتفيلم
والفنيةالجوانبالاتفاقياتهذهنظمتحيثالانضمامأمالمصادقةأمعليهابالتوقيعسواءالإطراف
منعددبينعقدتالتي1896نوفمبر14اتفاقيةالمثلسبيلعلىمنهاونذكرالقضائيةللإنابةالقانونية

وظهرالإنابةمنالدولموقفتطورثمالمدنيةالمسائلفيالقضائيالتعاونمجالفيالأوربيةالدول
تطورحيث1970لعاملاهاياتفاقيةوكذلك1954–1905لعاملاهاياتفاقياتفيواضحبشكل

بتنفيذملزمةعليهاالمصادقةالدولأصبحتوبموجبهاالإنابةأحكاممنالأخيرةالاتفاقيةظلفيالموقف
إلىإضافةالإنابةتطبيقنطاقفيتطوروهوالشخصية.الأحوالوالتجاريةوالمدنيةالمسائلفيالإنابة

بسلامتهاماسةكانتأذاألاالإنابةتنفيذترفضأنيمكنهالاالاتفاقيةهذهفيالأطرافالدولأصبحتذلك
اتسعحيث1978لعاملاهاياتفاقيةظلفيالإنابةمنالموقفتطوراستمركما(59)الإقليميةوسيادتها

كماالإداريةوالجزائيةالمسائلالشخصيةالأحوالوالتجاريةوالمدنيةللمسائلإضافةليشملالإنابةنطاق
الطرقالأوربيالتوجهيعتمدلمالسياقهذاوفي(60)الماليةالمسائلنطاقهابشمولالأعضاءللدولأعطى

اتفاقيةالمثالسبيلعلىنذكرالعربيةالدولبينماالاتفاقياتمستوىعلى.أما(61)الإنابةلتنفيذالدبلوماسية
الطرقالاتفاقيةهذهاعتمدتحيثالقضائيةوالإنابةالإعلاناتبشان1954لعامالعربيةالجامعة

بشكل1983لعامالرياضاتفاقيةالإنابةأحكامنظمت.كما(62)(7الإنابة)المادة/طلبتقديمفيالدبلوماسية
يقومأنآخرمتعاقدطرفأيإلىيطلبأنمتعاقدطرف)لكلأنعلى(14)المادةنصتحيثمفصل

وتلقيالشهودشهادةسماعخاصةوبصفةقائمةبدعوىمتعلققضائيأجراءبأيعنهنيابةإقليمهفي
المسائلفيالإنابةعملنطاقتحديداليمين(وتمتحليفوطلبالمعاينةوإجراءومناقشتهمالخبراءتقارير
.ومنالإنابةمسالةفيالعالميالتطوريعكسوهذاالجزائيةوالشخصيةالأحوالوالتجاريةوالمدنية

.2هامش،232ص،السابقالمصدر،صادقعليهشامد.أليهاأشار،الاتفاقيةهذهعلىوقعتالسعوديةووسورياالأردنوالعراقأنعلما-62
بعدها.ماو166ص،نفسهالمصدر-61
.107-106ص،السابقالمصدر،زمزمالمنعمعبدد.-60

- علما أن الدول التي صادقت على الاتفاقية هي النمسا ) بلجيكا ، الدنمارك ، فلندا ، ايطاليا ، ألمانيا الاتحادية ، السويد ، هولندا ، سويسرا ( أشار59
1،هامش232ص،2002،الإسكندرية،الجامعيةالمطبوعاتدار،الدوليالقضائيالاختصاصتنازعصادقعليهشامد.ذلكإلى

58-Istevan Szasy . international civil procedures .BUDAPEST. 1967 .P.647
.106ص،134هامش،سابقمصدر،زمزمالمنعمعبد-57
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المتعددةالاتفاقياتفيطرفاالعراقدخولنلحظلمالدوليةالاتفاقياتوللمعاهداتاستقراءناخلال
الأطراف ما بين دول أجنبية .

المطلب الثاني/الاتفاق الضمني
المدنيةالمسائلنطاقفيالقضائيالمستوىعلىالدوليالتعاونإلىتفضيالدوليةالقضائيةالإنابةأن

فيللإنابةالمنظمةالدوليةالاتفاقياتغيابظلوفيالإداريةوالجزائيةوالشخصيةالأحوالوالتجاريةو
علةتنعكسوالتيالدوليةلمصالحهاخدمةأخرأساسعلىبينهافيماتتعاونأنللدوليمكنالمسائلهذه

منالموضوعسنبحثلذا(63)أخرىتارةالعرفوتارةبالمثلبالمعاملةيتمثلالأساسوهذامواطنيها
خلال فرعين نبين في الأول الاتفاق على أساس المعاملة بالمثل و الثاني الاتفاق على أساس العرف.

الفرع الأول/ الاتفاق على أساس المعاملة بالمثل
المرسلةالدولةبينالإنابةعملينظمصريحنصوجودعدمحالةفيألاأليهالركونيتملاالأساسهذا

الإنابةبخصوصدولياتفاقوجودعدمأنيعنيوهذاالمنابة(.)الدولةأليهاالمرسلالدولةو)المنيبة(
المعاملةبأساستتمثلالإنابةعمللتنظيماحتياطيةقواعدأوبديلةوسيلةاعتمادأمامالدوليضعالقضائية

لعامالمصريالتشريعالمثالسبيلعلىمنهانذكرالعربيةالتشريعاتلبعضأحكامهكذامثلونجدبالمثل
الشروطبنفسبتنفيذهاالأمريجوزأجنبيبلدفيالصادرةالأوامروالإحكامأنعلىأكدحيث(64)1968

نفسفيالفرنسيالمشرعكانالعربيةالتشريعاتبعضالمعنىنفسإلىأشارتكماالبلدذلكفيالمقررة
المادةبالمثلالمعاملةأساسعلىالاتفاقأحكامنظمتفقدالعراقيالتشريعمستوىعلىأما.65الاتجاه

أساسعلىالإجراءاتفتتمالقبيلهذامنمعاهدةتوجدلم)أذانصتالتيالإثباتقانونمن(16/3)
بالطرقالخصوصبهذايلزممالاتخاذالخارجيةوزارةمفاتحةإلىفيصارذلكتعذرفإذابالمثلالمعاملة

الفقرةفيالمدنيةالإجراءات)تتمعلىنصتحيثالسياقهذافي(16/4)المادةذهبتالدبلوماسية(.كما
المادة(هذهمن2،3الفقرتينفيعليهمنصوصهولماطبقاللأجنبيبالنسبةأولا

الفرع الثاني/ الاتفاق على أساس العرف
موضوعوفيعامبشكلالخاصالدوليالقانونموضوعاتفيومتفاوتامؤثرادوراالعرفيلعب

تارةدوليةأبعادايأخذللعرفالتأثير،وهذاالقضائية(الإنابة)خاصبشكلالدوليالقضائيالاختصاص
ومكمل.ومساعداحتياطيدورلهابالمثلالمعاملةقواعدمثلتكونالعرفيةفالقواعدأخرى.تارةوداخلية

بهانستهدياحتياطيةكقواعدالعرفيةالقواعدإلىيصارالدوليةالاتفاقياتفيالنصوصغابتكلماأي
وبعضالقوانينتنازعقواعداغلبأنبالذكرالجديرومنالدولي.المجالفيالقضائيةالإنابةعمللآلية

تمتشريعيةقواعدالحاضرالوقتفيأنها،ألاعرفيمصدرذاتهيالدوليالقضائيالتنازعقواعد
التشريعيةالنصوصغياببفعليحصلالذيالقانونيالفراغتسدالعرفيةالقواعدأنيعني.وهذاتنظيمها

الواردة في الاتفاقيات وقد أشارت إلى هذا المعنى بعض التشريعات الأجنبية نذكر منها القانون البريطاني .
من(1/2)المادةالحكمهذانظمتفقدالعراقيالتشريعومنهاالعربيةالتشريعاتمستوىعلىأما
العرفبمقتضىالمحكمةحكمتتطبيقهيمكنتشريعينصيوجدلم)فإذاعلىنصتالتيالمدنيالقانون

العرفهوأخرأساسعلىالدولبينالتقاربمننوعاتحققالقضائيةالإنابةفان.وعليه(66).....(
يحملهاالدوليالوضعوهذاآخرأساسعلىالتعاونعليهاتعذركلماالدوليالتعاونإلىيدفعهافالأخير

أعلىتحققالدوليةالقضائيةالإنابةأنتقدمممايتضحالإنابة.عمللتنظيمغيرهامعضمنياالاتفاقعلى
تحقيقإلىذلكيفضيمماكبديلالضمنيأوالصريحلاتفاقإلىالدولوتدفعالقضائيالتعاوندرجات
تواجهالتيالصعوباتوللمشاكلضمنيةأوصريحةحلولإلىالمطافبهالينتهيالداخليةقوانينهاتعايش

عمل الإنابة مما يقودها ذلك إلى التقارب بين القوانين وإجراءات المحاكم.

المبحث الثاني/ تعايش القوانين الداخلية عن طريق الإنابة
وتوفرعام،بشكلالقانونيةالأنظمةبينالتناسقتحقيقهوالخاصالدوليالقانونهدفأنالثابتمن

هيالتيالعدالةخدمةفيالنهايةفييصبماوهوالهدفذلكتحقيقوأسبابفرصالقضائيةالإنابة

- كما ذهبت إلى ذلك باقي التشريعات العربية66
1975لعامالفرنسيالمرافعاتقانونمن(733)المادة-65
.2007لسنة76رقمبقانونتعديلهتم-64
.20ص،سابقمصدر،العالعبدمحمدعكاشةد.-63
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
فيسنتطرقمطلبينخلالمننتناولهأنيقتضيالبحثبموضوعالإحاطةجللاالأسمى،الهدف

طريقعنالتعايشإلىالثانيالمطلبوفيالدوليةالاتفاقياتطريقعنالتعايشإلىالأولالمطلب
التطبيق الدولي.

المطلب الأول /التعايش عن طريق الاتفاقيات الدولية
فيأحكامهاتنظيمإلىالدولاتجهتفقدالدوليةالخاصةالعلاقاتفيالقضائيةالإنابةلأهمية

الدولبينالتعاونمظاهرمنمظهرتشكلالاتفاقيات،وهذهالقانونيوالقضائيللتعاوندوليةاتفاقيات
الدوليةللقواعدالأولالفرعفيسنعرضلذاالأجنبية.الدولصعيدعلىأمالعربيةالدولصعيدعلىسواء

الواردة في الاتفاقيات وفي الفرع الثاني تأثير تلك القواعد الدولية على القوانين الداخلية للدول الأطراف .

الفرع الأول/ القواعد الدولية الواردة في الاتفاقيات
الصلةذاتالمسائلفيالدولبينعقدتالتيالاتفاقياتبهاجاءتالتيالقواعدمنالكثيرهناك

بالإنابة القضائية و المشار أليها سابقا والتي تتمثل بالاتي:-
أطارفيتعملالإنابةبانالقواعدهذهتؤكدحيثالإنابة:-عملبنطاقالصلةذاتالقواعد-1

منالعديدأكدتهماوهذاأدنى،كحدالجزائيةوالشخصيةالأحوالوالتجاريةوالمدنيةالمسائل
و1954لعامالعربيةالدولجامعةاتفاقيةالمثالسبيلعلىمنهانذكرالذكرالسالفةالاتفاقيات

.(67)1978ولعام1970لعاملاهايواتفاقية1983لعامالرياضاتفاقية
كلمعاملةعلىتؤكدالقواعدوهذهبالمثل:-المعاملةأساسعلىالتعاونمبدأعلىالقائمةالقواعد-2

اتفاقيةالاتجاههذاوأكدتالأخيرةقبلمنرعاياهامعاملةبمثلالأخرىالدوللرعايادولة
فيالحقالقضائيةالإنابةتنفيذيرتبلا)علىتنصالتيو21المادةفي1983لعامالرياض
التيالشهودونفقاتمقتضىلهاكانأنالخبراءأتعابعدافيمامصروفاتأورسومأيةاقتضاء

يلتزم الطالب بأدائها(
المنيبةللدولةالخيارأعطاءعلىتؤكدالقاعدةهذهالقضائية:-الإنابةتنفيذآليةعلىالقائمةالقواعد-3

النظاممعالتنفيذهذايتعارضلاأنعلىمعينبشكلالإنابةتنفيذالمنابةالدولةمنتطلبأن
الدولمعمصرعقدتهاالتيالاتفاقياتمنالعديدأليهأشارتماوهذاالمنابةللدولةالقانوني
.18المادةفيالرياضاتفاقيةذلكعلىأكدتكما(68)الذكرالسالفةوالأجنبيةالعربية

الدولةعلىالقاعدةهذهبموجبالقضائية:-الإنابةتنفيذفيالنيةحسنعلىتقومالتيالقاعدة-4
لمبدأتحقيقاضمنيأمصريحاتفاقوجودظلفيسواءالإنابةتنفيذطلبإلىتستجيبأنالمنابة

ولكنالإنابةمقصودهوالذيالتعايشتحقيقإلىووصولاالقضائيالمجالفيالدوليالتعاون
معمتعارضأوالإقليميةبسيادتهاماساالتنفيذذلككان،أذاالتنفيذالمنابةالدولةترفضأنيمكن

المثالسبيلعلىمنهاونذكرالدوليةالاتفاقياتاغلبالاتجاههذاعلىأكدت،وقدالعامنظامها
.17المادةفيالرياضاتفاقية

الفرع الثاني/ تأثير القواعد الدولية على القوانين الداخلية
بوضعالوطنيالمشرعيستأثرحيثالخاصالدوليالقانونمصادرأهممنالداخليالتشريعيعد

الدولةوبينبينهمماأوالأفرادبينماالوطنيةالعلاقاتتنظمالتيالقانونيةالقواعدمجموعةوهوقواعده
لدولأوالخارجفيواحدةلدولةالتابعينالأفرادبينماتنشاالتيالدوليالبعدذاتوالعلاقات.الداخلفي

حقوقهامنحقاوتعددولةكلتضعهاالقواعدوهذه.(69)مخالفتهاعلىجزاءويترتبالداخلفيمتعددة
قانونأوالمدنيةالمرافعاتكقانونالداخليةقوانينهافيالواردةبالأحكامالقواعدهذهوتتمثل،الخالصة
أولكانالعراقمستوىالقضائية.فعلىبالإنابةالصلةذاتالقوانينبينهاومنآخرقانونأيأوالإثبات
2قانونصدروبعدهالعثمانيالحقوقيالمحاكماتقانونهوالدوليةالقضائيةالإنابةموضوعنظمقانون
التيالقانونمن(5)المادةنصخلالمنتناولهاحيثالفضائيةالإنابةمسالةعلىنصالذي1923شباط
بإحدىالمتعلقةالشهادةوتدونتسمعأنالعدلوزيرمنأمرامنهاصدرماأذاللمحكمة)انعلىنصت

الإنابةأقرتالمذكورةالمادةأنالواضحمن.(70)الأجنبية(الدولمحاكمفيالقائمةالمعاملاتوالدعاوي

.14ص،السابقالمصدر،طهجابرجبار-70
.96ص،السابقالمصدر،الداوديعليغالبد.-69
.422ص،السابقالمصدر،طهجابرجبار-68
.160ص،السابقالمصدر،خالدرشدي-67
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دور الإنابة القضائية الدولية في تحقيق التعايش بين النظم القانونية

الإنابةموضوعوحددتمنابةمحكمةالعراقيةالمحكمةفأصبحتالأجنبيةالدوللصالحالدوليةالقضائية
القانونالغيثم1956لسنة88رقمالتجاريةوالمدنيةالمرافعاتقانونصدربعدهافقط،بالشهادة
فيالدوليةالقضائيةالإنابةالقانونهذانظمحيث1969لسنة83رقمالمدنيةالمرافعاتبقانونالمذكور

إلىمنه(16)المادةتطرقتفقدسابقاأليهالمشارالإثباتلقانونأحكامهاترحيلتمالتيو(101)المادة
الإنابةأحكامنظمالإثباتقانونفيالعراقيالمشرعأنيعنيوهذا.(71)الدوليةالقضائيةالإنابةموضوع

منوغيرهاالمعاينةوأجراءالشهودلشهادةوالاستماعاليمينوتحليفالاستجوابمسائلفيالدولية
تطرقتفقدالعربيةالدولالمستوىعلىأما.العراقيالقضاءأمامالمقامةبالدعوىالصلةذاتالمسائل

لمالمصريفالمشرع،ذلكمنهاالآخرالبعضاغفلحينفيالدوليةالإنابةلموضوعالتشريعاتبعض
لسنة13رقمالمصريالمرافعاتفقانونمصرجمهوريةحدودخارجالدوليةالقضائيةالإنابةأحكامينظم

الفقهقبلمنانتقدتوجهوهو،الدوليةالقضائيةبالإنابةتتعلقنصوصأيمنخالياجاءالنافذ1968
المصريةللمحاكمالدوليالقضائيالاختصاصنظمقدالمصريالمشرعأنالأولى:ناحيتينمنالمصري

النزاعفيللفصليكفيهلاالمصريللقاضيالدوليالاختصاصثبوتوانالقانونمن(28)المادةفي
تلكاتخاذلآليةتنظيميوجدلاداممالذلكاللازمةبالإجراءاتالقياميمكنهلاإذالدوليالطابعذات

فيالدوليةالاتفاقياتبعضعلىوقعتقدمصرأن:الثانية،الإنابةطريقعنالخارجفيالإجراءات
مماالقضائيةالإنابةمسالةتنظمالاتفاقياتوتلكفيهاطرفاوأصبحتالدوليةالمدنيةالمرافعاتمجال

لسنة359رقمالسوريالبياناتقانوننظم.كما(72)المرافعاتقانونفيلهاالنصوصبعضأفراديقتضي
المقيمينالشهودشهادةسماعنصت)يجوزحيثالقضائيةالإنابةموضوعمنه(76)المادةفي1947
صريحبشكليحددلمالنصوهذامنطقتها(فييقيمونالتيالمحكمةبإنابةالمنابةالمحكمةمنطقةخارج

بحسبالداخليةالقضائيةالإنابةعلىقاصركانأمالدوليةالقضائيةالإنابةهيبالإنابةالمقصودهل
طالماالدوليةوالإنابةالداخليةللإنابةفينصرفالعمومعلىالنصمقصوديحملأنيمكنالعامةالقواعد

القضائيةالإنابةموضوعنظم.وكذلكاتفاقأوبنصيقيدلمماأطلاقهعلىيجريوالمطلقمطلقانه
.1970لسنةالسودانيالمدنيالإثباتوقانون1952لسنةالأردنيالبياناتقانون

فقد،الدوليةالإنابةلموضوعالأجنبيةالتشريعاتمنالعديدتطرقتفقدالأجنبيةالدولمستوىعلىأما
(733)المادةفيالدوليةالقضائيةالإنابةموضوععلىالنافذ1975لعامالفرنسيالمرافعاتقانوننص
أوبالتحقيقالقيامطلبنفسهتلقاءمنأوالدعوىطرفياحدطلبعلىبناءاالقاضي)يستطيعنصتالتي

فيوكذلكقضائية(إنابةبمقتضىوذلكأجنبيةدولةفيضروريةيراهاالتيالأخرىالقانونيةبالإجراءات
نظمهاكماالقضائيةالإنابةأحكامتنظيمعلىونص1933لعامالأجنبيةالأحكامتنفيذقانونصدرانكلترا
.(73)المدنيةالإجراءاتقانونمن(228)المادةفيالألمانيالقانون

الفرع الثاني/ القواعد التشريعية الدولية
الاتفاقياتهذهأنهلحولتساؤلاتثيرقدالدوليةالاتفاقياتفيالواردةالدوليةالتشريعيةالقواعدأن
قانونهامنجزءاوتعتبروإفرادهامحاكمهامواجهةفيوتسريعليهاالمصادقةللدولةملزمةالدولية

الاتفاقياتفيواردةدوليةقواعدكونهامنلتتحولالتطبيقموضعيضعهالأجراءتحتاجأنهاأمالداخلي
نصفإذا،دولةلكلالداخليالقانونإلىالرجوعيمكنالسؤالهذاعلىللإجابةداخلية؟قواعدإلى

الداخليقانونهامنوجزءانافذقانونعليهاالمصادقةبمجردالاتفاقياتاعتبارعلىالداخليتشريعها
.1789لعامالأمريكيالدستورمن(6)المادةأشارتذلكوالىوتطبيقهأليهالرجوعيمكنتشريعافتصبح

الدولةمواجهةفينافذةالمختصةالجهةمنعليهاالمصادقةبمجردالدوليةالاتفاقياتتعتبرالعراقوفي
نشرهاتاريخمنألابتطبيقهاالمحاكمتلزمولاالأفرادمواجهةفيالداخليالمستوىعلىنافذةتعتبرولا

المادةأعطتكما2005لعامالعراقيالدستورمن(129)المادةالحكمهذاونظمتالرسميةبالجريدة
المصادقةالجمهوريةلرئيسيكونكماالنوابلمجلسالاتفاقياتعلىالمصادقةتنظيمصلاحية(61/4)

العراقعليهاصادقأنسبقالتيالاتفاقياتومنالدستورمن(73)المادةبموجبالاتفاقياتعلىالنهائية
و(74)110رقمبالقانونعليهاصادقحيث1983لعامالرياضاتفاقيةالدوليةالقضائيةالإنابةبخصوص

.16/1/1984في2976العددالعراقيةالوقائعجريدةفيمنشور-74
.24-20ص،السابقالمصدر،طهصبارجبار-73

- د.احمد عبد الكريم سلامة – مسائل الإجراءات في الخصومة المدنية الدولية – المجلة المصرية للقانون الدولي – المجلد الثاني – الثاني والأربعون72
174ص-1986-القاهرة–

الداخلية.الإنابةأحكامتضمنتالقانوننفسمن(15)المادةأنعلما-71
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
بينالقضائيةالإنابةوالإعلاناتواتفاقيةالداخليوالدوليالمستوىعلىالدولةمواجهةفينافذةأصبحت

فيالمعقودةالقضائيللتعاونالعربيالتعاونمجلساتفاقيةوكذلك(75)1954لعامالعربيةالجامعةدول
المثالسبيلعلىفنذكرالأجنبيةالدولمعالعراقعقدهاالتيالاتفاقياتبخصوصأما.1989عاممصر

وكذلك1970عامالمتحدةالولاياتمعالقضائيةالاتفاقيةو1935لعامالبريطانيةالعراقيةالاتفاقية
علىتتفوقالدوليةالتشريعيةالقواعدأنبالذكرالجديرومن(76)1968لعاماليابانية–العراقيةالاتفاقية
بقواعدتحتجأنلدولةيمكنولا(77)بينهماالتعارضعندالأحوالاغلبفيالوطنيةالتشريعيةالقواعد

لقانونفينااتفاقيةأليهأشارتماوهوعليهاصادقتاتفاقيةفيواردةقواعدمنلتتنصلداخليةتشريعية
التعايشوالتقاربعواملمنعامبشكلالدوليةالتشريعيةالقواعدتعدوأخيرا.(78)1969لعامالمعاهدات

المشاكلمساحةتتقلصثمومنالوطنيةتشريعاتهامستوىتحسنأندولةكلتستطيعوبموجبهاالدولبين
عنفضلا(79)القضائيةالإنابةموضوعفيسيماولاالدوليالقضائيالاختصاصمستوىعلىالخلافاتو

النهايةفييصبوهذاالقانونيةأنظمتهابينالتعايشوللتقاربالدولأمامعديدةفرصالإنابةتحركذلك
باتجاه تحقيق أعلى درجات التناسق والتعاون الدولي في المجال القضائي .

أجنبية،دولةفيسلطةإلىالدولةفيالقضائيةالسلطةمنعادةتوجهالقضائيةالإنابةأنسبقممايتبين
يمكنهالقاضيبانيتبينحيث1975لسنةالفرنسيالمرافعاتقانونمن733المادةأليهأشارتماوهذا
قضائيتصرفأيأوالتحقيقإجراءاتمنأجراءأيبصددنفسهتلقاءمنأوالأطرافطلبعلىبناء
ينسجمالحكموهذا(.80)القضائيةالإنابةطريقإلىيلجاأنأجنبيةدولةفياتخاذهمطلوبضروريآخر
علىالإنابةتنفذأنالمنابةالدولةعلىتفرضالتيالقاعدةونيةبحسنالإنابةبتنفيذتقضيالتيالقاعدةمع
أنمنالرغم،على197081لعاملاهاياتفاقيةاعتمدتهماوهوالعامنظامهاولاسيادتهاذلكيمسلاأن

منبالعديدارتبطتمصرأنألاالداخليةالقوانينفيصريحبشكلالإنابةينظملمالمصريالمشرع
بأغلبتأخذأنإلىذلكأفضىمماعربيةوغيرعربيةدولبينالجماعيةوالثنائيةالدوليةالاتفاقيات

تأثروقد.(82)الاتفاقياتتلكعلىمصادقتهاعنيعبرالذيالداخليقانونهافيالذكرالسالفةالدوليةالقواعد
نصتالتي13المادةفي1936لعام15رقموالقنصليةالدبلوماسيةالبعثاتقانونفيالعراقيالمشرع

هذهأجراءتهوتعتبرالعراقيةالمحاكمأمامالمقامةالقضايافيالإفاداتوتدويناليمينتحليفللقنصلعلى)
ذات1935لعامبريطانيامعالقضائيالتعاوناتفاقيةبقواعد(العراقيةالمحاكمأمامأجريتلوكما

اعتمدحيث16المادةفيالإثباتقانونفيالإنابةأحكامنظمفقدالعراقيالمشرعمستوىوعلىالصلة.
قاعدةالعراقيالمشرعاعتمدكما16/3المادةأليهأشارتماوهذابالمثلالمعاملةقاعدةالعراقيالمشرع

ماوهذاالقضائيةالإنابةمجالفيوالأجنبيالعراقيالمواطنبينالمعاملةفيساوىعندماالنيةحسن
أنيمكنالدوليةالاتفاقياتفيالواردةالقواعدأنتقدمماوفقوعلىنتوصلأنويمكن.16/4المادةأكدته
علىالدوليةالقواعدتفوقأساسعلىمعهامتعارضةكانتأذاالداخليةالقوانينفيالنصوصتعطل

لا)تنصالتيوالعراقيالمدنيالقانونمن29المادةالمعنىهذاإلىأشارت،وقدالداخليةالنصوص
العراق(فينافذةدوليةمعاهدةأوخاصقانونفيخلافهاعلىنصوجدكلماالسابقةالموادأحكامتطبق
القانونمن23المادةالمثالسبيلعلىمنهاونذكرالعربيةالتشريعاتباقيذهبتالاتجاههذانفسوالى

القانونمن21المادةو1967لعامالأردنيالمدنيالقانونمن24المادةو1948لعامالمصريالمدني

.22ص،السابق،المصدرعباسحسينالمطلبعبد-82
81-p348. Bernard Audit– Droit international prive– 3e edition economic – Paris 2000
.45ص،السابقالمصدر،عباسحسينالمطلبعبد-80

- الى هذا المعنى انظر د. عبد الرسول عبد الرضا ، تحسين القوانين العراقية عن طريق الاتفاقيات الدولية – مقال منشور في صحيفة المرصد79
.2ص،2008-حزيران28الأولى-السنة–الاولالعدد

منها.(6)المادةذهبتالمعنىنفسإلىوالاتفاقية.من(27)المادة-78

- إن حل مسالة تعارض المعاهدة مع التشريع يتوقف على وجود نص دستوري يقضي بتغليب المعاهدة على القانون.77
أ- في حالة وجود نص دستوري : تنص دساتير بعض الدول صراحة على تغليب المعاهدة على القوانين الداخلية في مسالة وجود نص دستوري مثال

.1956لعامالهولنديالدستورو1958لعامالفرنسيالدستورذلك
علىلاحقاالتشريعيكونأنالثانيةوالمعاهدةعلىسابقالتشريعيكونأن:الأولىحالتينبينالتميزيجب:دستورينصوجودعدمحالةفيب-

القاضيفانللمعاهدةلاحقاالتشريعكانأذاالثانيةالحالةأماالمعاهدةنصوصفيطبقصعوبةأيالوطنيالقاضييلقيلاالأولىالحالةففيالمعاهدة
ففيالمعاهدةمخالفةفيالمشرعنيةثبوتحالةالثانيةالحالةوالمعاهدةمنموقفهحيثمناللأحقالتشريعسكوتحالةحالتين:بينيميزالوطني

بينهماالتوفيقإلىفيسعىتشريعهجانبإلىتطبيقهاأرادبلالتشريععلىالسابقةالمعاهدةمخالفةيقصدلمالمشرعأنالقاضييفترضالأولىالحالة
د.انظرالدولية..المسؤوليةدولتهتحملتوانالمعاهدةيهملوالتشريعفيطبقالسابقةالمعاهدةمخالفةفيالمشرعنيةوضوحفهوالثانيةالحالةفي

.167-165ص،السابقالمصدر،العطيةعصام

.87ص،السابقالمصدر،عباسالمطلبعبد-76
.2/2/1965في251/63/27التميزمحكمةقرارانظرالمعنىهذاوفي1956لسنة35رقمبقانونالاتفاقيةهذهعلىالعراقصادق-75
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فيالواردةللأحكامالداخليةالقوانينخضوعأنبالذكرالجدير.ومن(83)1975لعامالجزائريالمدني
بالأنظمةثقتهموتطورالحدودعبرالقانونيةعلاقاتهمفيالأفراداطمئنانإلىيفضيالدوليةالقواعد

علىالعمليةالناحيةمنالدولةسيطرةمساحةتتسعأنيمكنكمانفوذهامساحةتحتيكونواالتيالقانونية
الأنظمةبينجسريكونأنيمكنذلكأنكماالوطنيمحيطهاضمنوالأجانبالخارجفيرعاياها

.84القانونية للحصول على ما يخدم الحكم العادل في الدعوى

المطلب الثاني /التعايش عن طريق التطبيق الدولي
الممارساتلتأثيرمساحةمنفهلالداخليةالتشريعاتمستوىعلىتأثيراتمنالدوليةللقواعدكانأذا
سنحاول؟المعنيةللدولالقانونيةالأنظمةبينوالتناسقالتعايشأدراكإلىذلكيفضيوهل؟فيهاالدولية
التحكيمالثانيالفرعوفيالدوليالقضاءالأولالفرعفيسنبحثفرعينخلالمنذلكعنالإجابة
الدولي.

الفرع الأول/ القضاء الدولي
الإنابةبتنفيذملزمةليستالمنابةالدولةبانيقضيالدوليالقضاءوالفقهفيالسائدالراىأن

الدولةسلامةأوالعامالنظامتمسلاأنعلىبهاتقضياتفاقيةاوعرفيةقواعدوجدتأذاإلاالقضائية
دونلتقديرهاتخضعالتيالرخصةوصفعلىلهابالنسبةالموقف،ويعاملالإنابةتنفيذفيهاالمطلوب

الإنابةأحكامتنظماتفاقيةهنالككانتأذاالالتزاموصفتأخذالرخصةهذه.ولكنعاتقهاعلىيقعألزام
الداخليالقانونمنزلةتنزلهاأنعليهايفرضفيهاالطرفالدولةإلىخطاببمثابةالاتفاقيةأحكامفتكون
المنيبة،الدولةطلبإلىتستجيبأيبتنفيذهاتلزمأنالأصلالإنابةعملتنظماتفاقيةوجودظلفيفالدولة

ماسالإنابةبواسطةقضائيأجراءاتخاذطلبكانإذاالتنفيذترفضأنالمنابةللدولةيمكناستثناءًو
هلهويثارالذيالسؤالذلكمقابلالرياض.اتفاقيةأكدتهماوهذاالعام،نظامهامعيتعارضأوبسيادتها
بتنفيذمادولةمحاكمتلزمأنالأساسنظامهاوبموجبالدوليةالعدلبمحكمةممثلاالدوليالقضاءبإمكان

انهللمحكمةالأساسالنظامومنهاالدوليةالمواثيققراءةتظهرأراضيها؟علىقضائيأجراءاتخاذطلب
لهاالدولأنذلك.مقابلذلكلهايبيحنصيوجدلاكماالإنابةطلبالمحكمةعلىيحضرنصيوجدلا

الفصلمنالسياقهذافينستنتجهأنيمكنالذيالحكموعدمهمنالإنابةلطلبالاستجابةبينالخيار
ومنهاللدولةالداخليةالشؤونفيالتدخلعدمعلىأكدتالتيالمتحدةالأممميثاقمن(2/7)المادةالاول

نتيجةإلىيقودناوهذا،للدولةالداخليالاختصاصصميممنتعتبرالتيالمسائلفيتدخلالتيتلك
لطلبالاستجابةبينالخيارالأخيرةللدولةبالمقابلولكندولة.أيمنالإنابةطلبللمحكمةأنمفادها
أذا.ولكنعدمهمنبسيادتهاماسالطلبكونتقررالتيهيالدولةأنطالماالطلبذلكرفضأوالإنابة

فمنوجديةحقيقيةمصلحةهناكوكانالدولةسيادةيمسلاالدولةإلىالمحكمةقبلمنالموجهالطلبكان
فانتقدمعما.فضلاالإنابةلطلبالاستجابةالدولةعلىلزامايكونالدوليالتعاونوتلبيةالعدالةمقتضيات

الغموضاستجلاءهومعينةدولةأراضيعلىإجراءاتاتخاذالدولية(العدلمحكمة)للمحكمةيبررالذي
الذي يكتنف النزاع إضافة ألا أن لها اختصاصين :

الاول : قضائي ويتمثل   بإصدار الأحكام.
الثاني إفتائي  ويتمثل بإبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها.

يتطلبهاالتيالإجراءاتمنأجراءبوصفهالمحكمةقبلمنالإنابةطلبيجوزتقدمماوفقوعلى
المتمثلالإجراءذلكيبررأنالمنطقفمنالإباحة،الأشياءفيالأصلأنوحيثالقضائياختصاصها

موضوعكانأذاغيرهاأوالنزاعفيالإطرافالدولاحدفيالمحكمةإنابةالدوليةالعدلمحكمةبأحقية
الإنابة كائن على أراضيها .

الفرع الثاني /التحكيم الدولي
وهوالقضاءلتشكيلالأولىالبدايةكانتالتيالممارسةيمثلالذيالمختارالقضاءهوالتحكيمأن

التحكيموالدوليالتحكيمفهناكأطرافهوموضوعهبحسبأنواعالتحكيمويأخذالقضاءعنبديلطريق
اوواحدمحكمبواسطةالتحكيميجريأنويمكن.85الإجباريالتحكيموالاختياريالتحكيموهناكالداخلي
الاتفاقيمكنالتحكيموالأطرافقبلمنأوالمحكمةقبلمنتختارفراداأعضائهاالتحكيمهيئةبواسطة

233ص،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الدوليالتجاريالتحكيم،رضوانزيدد.أبوانظرللمزيد-85
350op.cit.pانظرالمعنىنفسإلى-84 - Bernard Audit
.159ص،السابقالمصدر،الاسديالرسولعبدد.-83
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الاستثماراوالبيعكعقدالعقودمنعقدفيبشرطالتحكيمايرادويمكنالتحكيممشارطهيسمىبعقدعليه

كانواياالصلحفيهايجوزماكلوتتمثلالتحكيمفيهايجوزالمسائلبعضانكما.التحكيمبشرطويسمى
فيوهوالانابةتتطلبدوليبعدذاتعلاقةموضوعهابدعوىتنظرالتيالتحكيميةالهيئةفانالتحكيمنوع

مكانقانوناوعليهالمتفقالقانونيكونانيمكنالذيالمختصالقانونلتطبيقوصولاالنزاعحسمسبيل
اتخاذتطلبأنالتحكيملهيأةأنهلهنايثارانيمكنالذيالاتفاق.فالسؤالعدمحالةفيالتحكيمانعقاد
أمكانيةعدميظهرالعامةالقواعدخلالمنالتحكيم.أراضيهاعلىيتمالتيالدولةاقليمحدودخارجإجراء

) هيئة التحكيم ( اتخاذ مثل هذا الاجراء لسببين :
التحكيمفهيئةالقانونمنوليسالاتفاقمناختصاصهاتستمدوهيقضائيةبسلطةتتمتعلاانها-1

.(86)بذلك تكون لها طبيعة خاصة
هيانماالاصطلاحيبالمعنىقضائيةإجراءاتليستالتحكيمهيئةتتخذهاالتيالإجراءاتان-2

عنلهتميزاألتحكيميبالقرارعليهيصطلحالتحكيمهيئةفقرارخاصةطبيعةمنإجراءات
منعليهالمصادقةبعدالاينفذلاالتحكيمحكمانكما(87)المحكمةعنالصادرالقضائيالقرار

التحكيمانيعنيوهذاالعراقيالمرافعاتقانونمن(272)المادةأشارتذلكوالىالمحكمةقبل
اتخاذشروطالتحكيميةالهيئةيعوزوبالتاليالإنابةعملشروطيلبيلامجالفييعمل

المختصةالمحكمةطريقعنالإجراءاتهذهتتخذأن.ويمكنالإنابةنظامطريقعنالإجراءات
على)يجبعلىنصتالتي269المادةفيالنافذالعراقيالمرافعاتقانونالحالةهذهنظموقد

الاناباتفيقرارهالإصدارالنزاعبنظرأصلاالمختصةالمحكمةإلىالرجوعالمحكمين
علىمترتبةإجراءاتاتخاذالامراقتضىاذااوالنزاعفيالفصليقتضيهاقدالتيالقضائية

وهذاعامبشكلالقضائيةالاناباتاصطلاحوردولقدالاجابة(عنالامتناعاوالشهودتخلف
يقيدلممااطلاقهعلىيجريالمطلققاعدةحسبالسواءعلىالداخليةوالدوليةتشملانهايعني

.(88)بنص او اتفاق. ومقابل ذلك هناك من يرى ان عمل هيأة التحكيم ذات طبيعة قضائية

الخاتمة
نخلص من كل ما تقدم الى جملة نتائج نطرح على وفقها  جملة توصيات هي كالاتي :-

اولا – النتائج
للدولةملزمغيراساسوهيالدوليةالمجاملةطريقعنالدوليةالقضائيةالانابةتطورت-1

بوصفهاواستقرتعرفالىالمجاملةتحولتاذاملزمةتصبحانهاالاالانابةتنفيذمنهاالمطلوب
التشريعاتثمومنالاتفاقياتإلىطريقهاأخذتاذاالإلزامدرجاتاعلىوتبلغعرفيةقاعدة

الوطنية.
فيترتبالحدودعبرالقضائيةالإجراءاتلمباشرةاستثنائيطريقالدوليةالقضائيةالإنابةان-2

التيالقضائيةالإجراءاتعنالمتحصلةالأدلةعنعنهاالناتجةالأدلةمعاملةاختلافعليها
فيتقريريةأدلةالثانيحينفيالغالبفيتقديريةادلةفالأولىواحدةدولةمحيطفيتباشر

الغالب.
بالإنابةالصلةذاتالقضائيالتعاونمجالفيالدوليةالاتفاقياتعقدمنالدولاستكثرتكلما-3

بوقتوتصلالعالميةالحلولوصفتاخذموحدةحلولعلىالاتفاقمستوىإلىوصلتكلما
اسرع وطريق اقصر إلى  حالة التعايش بين أنظمتها  القانونية .

يمتنعبليتعذرحينفيالإنابةمباشرةأمكانيةتظهرالدوليالقضاءعبرالدوليةالممارساتان-4
استعمال الانابة اذا تمت الممارسة عبر التحكيم الدولي.

امدوليبعدذاتعلاقةالنزاعموضوعكانسواءالدوليةالقضائيةللانابةالحاجةتظهرانيمكن-5
أمامقائمةلدعوىالقضائيةالاجراءاتاستكمالهوالانابةمنالهدفكانطالماداخليةعلاقة

ويمكنداخليةاودوليةعلاقةموضوعهاتكونانيمكنالاجراءاتوهذهالوطنيالقضاء
مباشرتها في محيط دولة واحدة او ما بين دولتين.

.603-602ص،السابق،المصدرالتحكيممجلة-88
.591ص،نفسهالمصدر-87
بعدها.وما600ص،سابقمصدر،التحكيممجلةفيأليهمشار-86

102



دور الإنابة القضائية الدولية في تحقيق التعايش بين النظم القانونية

ثانيا:  التوصيات
في ضوء ما تقدم من نتائج يمكن أن نطرح بعض التوصيات الأتي :

للدولةموظفأوقاضيإرسالطريقنضيفبحيثالإنابةمباشرةمنافذبتوسيعنوصي-1
الأدلةعنالكشفعلىيساعدذلككانطالماأراضيهاعلىالقضائيالإجراءاتخاذالمطلوب

بالقضاءالأطرافثقةوتحققللعدالةتحقيقاوأكثروسهلأسرعبشكلالدعوىتحتاجهاالتي
الوطني وهي طريقة يمكن تضمينها في الاتفاقيات الدولية التي يعقدها العراق مستقبلا.

لانالإنابةأحكامبتنظيمالمعنيةالأطرافالمتعددةالدوليةالاتفاقياتإلىالعراقبانضمامنوصي-2
للدولالوطنيةوالأنظمةبالإنابةالصلةذاتالقانونيةالأنظمةبينالتقاربمندرجاتسيحققذلك

الأنظمةبينالتعايشوهوألاالدوليالتعاونمقصودلتحقيقصالحمناخويوفرالأطراف
القانونية.

المصادر
القران الكريم .

المصادر العربية .
أولا:-المعاجم .

.1956،لبنان،للطباعةبيروتدار،الأولالمجلد،العربلسانمعجم،منظورابنالعلامةالأمام-
.1988–بيروتمكتبة(5)طبعة–القانونيالمعجم–الفاروقيسلمانحارث

ثانيا:- الكتب .
- د.أبو زيد رضوان ، التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة.

.1988،القاهرة،الخاصالدوليالقانونمبادئ،الجداويقسمتاحمدد.-
.1986بغداد،الإثباتقانونشرح،النداويوهيبادمد.-
.1949،بغدادالنشرشركة،الخاصالدوليالقانون،الرحمنعبدجادجابر-
1950،بغداد،المعارفمطبعة،العراقيالخاصالدوليالقانون،مصطفىحامدد.-
.1982،بغداد–الثانيالقسم–الخاصالدوليالقانون–الداوديغالبد.والهداويحسن-
زينمنشورات،بيروت،لبنان،الدوليةالعلاقاتوالجنسية،الاسديالرضاعبدالرسولعبدد.-

2010الحقوقية،
.11980ج،العراقيالمدنيالقانونفيالالتزامنظرية،البشيرطهمحمد،الحكيمالمجيدد.عبد-
.2007،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الدوليالإثباتأوجهبعض،زمزمالمنعمد.عبد-
،المحدودةالفنيةللطباعةالعراقية،الشركةالرابعةالطبعة،العامالدوليالقانون،العطيةعصامد.-

2008،بغداد
1986،بيروت،الآملمطابع،الدوليةالتجاريةوالمدنيةالإجراءات،العالعبدمحمدد.عكاشة-

.1988،الثانيالقسم،الخاصالدوليالقانون،الهداويمحمدود.حسنالداوديعلىد.غـــالب
.1996سنة،أولىطبعة،الأردنيالخاصالدوليالقانون،الداوديعليغالبد.
.2006الجامعية،الثقافةومؤسسةالخاصالدوليالقانون،فهميكمالد.محمد-
،1953،بغداد،المعارفمطبعة،1ج،الخاصالدوليالقانون،ياسينكاملد.مصطفى-
1973بغدادالحرية،دار،المقارنوالعراقيالقانونينوفقالدوليالقانون،حافظالكريمعبدد.ممدوح-
.
،الإسكندرية،الجامعيةالمطبوعاتدار،الدوليالقضائيالاختصاصتنازعصادقعليهشامد.-

2002.

ثالثا:- الرسائل والبحوث والمقالات .
المجلةفيمنشوربحثالدوليةالمدنيةالخصومةفيالإجراءاتمسائل–سلامةالكريمعبدد.احمد-

1986-القاهرة–والأربعونالثاني–الثانيالمجلد–الدوليللقانونالمصرية
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الرياضاتفاقياتضوءفيوإحكامهاالخاصالدوليالقانونفيالقضائيةالإنابةدور،طهصابرجبار-

،2العدد،الدينصلاحجامعة،السياسةوالقانونمجلةفيمنشوربحث،القضائيللتعاونالعربية
،2004،الثانيةالسنة

فيمنشورمقال–الدوليةالاتفاقياتطريقعنالعراقيةالقوانينتحسين،الرضاعبدالرسولعبدد.-
2008-حزيران28الأولى-السنة–الأولالعددالمرصدصحيفة

القانونكلية،ماجستيررسالةالخاص،الدوليالقانونفيالقضائيةالإنابةعباس،حسينالمطلبعبد-
.2005،بغدادجامعة

رابعا:- القوانين
.المعدل1951لعام40رقمالمدنيالقانون
.المعدل1979لعام107رقمالعراقيالإثباتقانون
.المعدل1928لسنة30رقمالأجنبيةالمحاكمأحكامتنفيذقانون
.1936لعام15رقموالقنصليةالدبلوماسيةالبعثاتقانون
.1947لسنة359رقمالسوريالبياناتقانون
.1970لعامالسودانيالمدنيالإثباتقانون
.1968لعام13رقمالمصريالمرافعاتقانون
.1975لعامالفرنسيالمرافعاتقانون

.1804لعامالفرنسيالمدنيالقانون
خامسا:- الدوريات والنشرات .

.2009،الحقوقيةالحلبيمنشورات،الثانيكانون،الأولالعدد،التحكيممجلة
.30/9/1979في2728العددالعراقيةالوقائع
.2/2/1969في1688العددالعراقيةالوقائع
.16/1/1984في2976العددالعراقيةالوقائع

سادسا:- الاتفاقيات .
.1983لعامالقضائيللتعاونالرياض-اتفاقية1
.1935لعاموالقانونيالقضائيللتعاونالبريطانيةالعراقية-الاتفاقية2
القضائية.للإنابة1970لعاملاهاي-اتفاقية3
.1954لعامالعربيةالجامعةدولبينالقضائيةالإنابةوالإعلانات-اتفاقية4
.1989عامالقضائيللتعاونالعربيالتعاونمجلساتفاقية-5
.1969لعامالمعاهداتلقانونفينا-اتفاقية6
.1961لعامالدبلوماسيةللعلاقاتفينا-اتفاقية7
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1-Bernard Audit– Droit international prive– 3e edition economic – Paris 2000.
2-Istevan Szasy . international civil procedures .BUDAPEST. 1967.
3-yvon Loussouarn and Pierre Bourel . Droit international prive -edition.1988.
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